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عل  جميع المجالات ال   التي هيمنت الجزائرية لقد أدى النظام الاقتصادي الموجه للدولة

نخفاض عائدات البترول ا  سعار و ذلك نتيجة تدهور الأو مختلف المجالات زمة إقتصادية مست حداث أٳ
 متدت أثارٳحيث  كذا تدني المستوى المعيشي الذي تسببت فيه تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديو 

نفسها وسط ازمة الدولة لدولة ، فوجدت السياسية لزمة ال  كل الجوانب الاجتماعية والثقافية و هذه الأ
 ، كما أثرت هذه الأزمة عل  مصداقية الميزانحتياطي الصرفمن عجز إ عانتحيث مالية خانقة 

نتهاج ٳتباع وبإوضع حد لهذه الأزمة وذلك   ، فتحتم الأمر علالتجاري فزدادت الديون الخارجية
 تعمل ضابطةو متدخلة إل  حارسة  من ةالدولدور و قتصادية وتغيير أسلوب الإ صلاحاتالإسياسة 
 .ضمان التوازنات الكبرىحفاظ و العل  

الذي يهدف و 2الذي عرف ب "دستور قانون "91911ردستو صدر  لإصلاحاتاوتجسيدا لهذه 
اذ ترجم هذا  ،دور الدولةعارضت بإصلاح مركز و  الفقهية التيالعراقيل القانونية و  ال  تنحية

قتصادي الإلنشاط افي صبحت الدولة لا تتدخل كثيرا أ ذإة التنظيم زالإسياسة خلال  من نسحابالإ
نما وضو  التي تحكم سير النشاط كثر مرونة و أمن القواعد ذات طابع ليبرالي و  دن حد أ عتا 

الكل  من السوق فتركت مهمة  الإبتعاد هوالمنتهج و سلوب الأتغيير   ختارت الدولةفإالاقتصادي 
مهمة التنظيم للأعوان ترك ثانية هو  من جهة دأ عام، أمامثل الأسعار كمب  للسوق ضبطه

 قتصاد الحرالإقتصاد المسير إل  الإقتصادي من الإإثر قرار التحول في النمط عل  و  قتصاديين،الإ
من  73ضمن المادة  والتي عبر عنهة قتصاديالإ ةمبدأ الحري 91113سنة كرس المؤسس الدستوري ل

                                                           
، المتعلق بنشر نص تعديل 9191فبراير  89، مؤرخ في 99_91منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  9191_دستور 1

 لغ (م .)9191مارس  99، صادرفي 91عدد  ،ر الدستور، ج
2_LAGGOUNE Walid, "L'état dans la programmatique du changement: élément de réflexion", Revue Idara, v 13, 

n°1, 2003, p40. 

 93مؤرخ في ، 879-11، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم9111لشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الدمقراطية ا _3
 98نون رقم صادر بموجب قا8998،المعدل في سنة 9111ديسمبر  99، صادر في 31، ج.ر،ج،ج عدد 9111ديسمبر 

ر بموجب ، صاد8999معدل في سنة ، 8998أفريل 98، صادر في 82رج،ج عدد  ، ج8998أفريل  99، المؤرخ في 97_
، معدل في سنة 8999نوفمبر  91، صادر في 17ج. ر،ج،ج عدد  ،8999نوفمبر  92، مؤرخ في 91-99قانون رقم 

معدل 8991مارس  93، ج، ر،ج،ج، صادر في 8991مارس  91، مؤرخ في 99_91، صادر بموجب قانون رقم  8991
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ية عل  غرار مالضبط اقتصادية و ستحداث هيئات أدى ال  إوالذي ارة الدستور بحرية الصناعة و التج
 992_97 رقم بالأمرتم تعويضه و  991_19المنشأ بموجب القانون رقم  قرضمجلس النقد و ال

والذي يتضمن القانون النقدي  91-87بالقانون رقم والملغ  بدوره القرض المتضمن قانون النقد و 
 .صرفيالمو 

التي في من بين النشاطات التي شهدت تأسيس مثل هذا النوع من الهيئات عتبر النشاط المصر ٳ
سن الاختصاصات ابرزها فية عن طريق جملة من الصلاحيات و ظبط السوق المصر لها دور في 

ذلك و  ،البنوك و المؤسسات المالية قطاع قتصادين فيبيقية موجهة خصوصا للمتعاملين الإأنظمة تط
إليها سند كما أ الزبائن و مؤسسات القرض،و حريات المتعاملين  انوضم حمايةال توفير من خلال
سطرة للوصول ال  نظام هداف المالأهدف تحقيق تطلعاتها الإقتصادية و ب صدار قرارات فرديةسلطة إ

 .مصرفي سليم

وهي مجلس أ بموجبه سلطة ضبط مستقلة القرض والذي أنشو  عتبرت مرحلة صدور قانون النقدٳ
الذي بموجبه تم وتحرير القطاع و  الحقيقي للنظام المصرفيصلاح الجذري و ية الإالقرض بداالنقد و 

التوجه الجديد للدولة  تسمت بالجمود وعدم فاعليتها أمامٳالتي لنصوص القانونية السابقة و لغاء اإ
قتصاد التخطيطي ال  الإنتقال النظام البنكي من في إ ثلتتمإنقطة حاسمة التي  عتبرٳ، كما الجزائرية

ل  كل منهما مهمة خرى متعددة تتو أنشاء هيئات ٳعل  غرار هذه الهيئة تم و  ،الحر ليبراليلا قتصادالا
ستحدثها ٳالتي و ليات البورصة ومراقبتها من بينها لجنة تنظيم عم ختصاصهاابط في حدود ضال

                                                                                                                                                                                           

صادر في  98ج، عدد ر،ج، ، ج8989ديسمبر  8، مؤرخ في 888_89صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  8989ة في سن
 .8989ديسمبر  79

 93المؤرخ في  99_99، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل بموجب الأمر 9119 أفريل 98، مؤرخ في 99-19_قانون رقم 1
 .)الملغ (8999فيفري  93في  صادر ،91عدد  ، ر ، ج8999فيفري 

، معدل 8997أوت  83، المؤرخ في 28دد ع ،ر ، يتعلق بالنقد و القرض، ج8997أوت  81المؤرخ في  99-97مر رقم أ_2
، ج ر،ج،ج عدد 8991، المتضمن قانون المالية التكميلية لسنة 8991جويلية  88، مؤرخ في 99-91بالأمر رقم  ومتمم
 9صادرة في  29، ج، ر،ج ج، عدد 8999أوت  81، مؤرخ في 98-99، وبالأمر رقم 8991جويلية  88، صادرة في 88

 .)ملغ (8999سبتمبر 
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ها من بين العديد من السلطات اله الذي منحو  1 99-17تشريعي رقم المرسوم الالمشرع بموجب 
 عامة ومحددة، وتتمتع هذه الهيئةصدار قرارات ٳسلطة السلطة التنظيمية والتي تتجسد عل  شكل 

التي هداف تحقيق المهام و الأمن خلالها التي يمكن  ،ستقلالية الماليةالإبالشخصية المعنوية و 
 .ت من أجلها لضمان فعالية أكثر في حماية ضبط السوق المالي أنشئ

هو تقليص من بطية ضالن العامل المشترك بين هذه السلطات كن القول أو في هذا الصدد يم
 كونها مختلفة تماماللتوسع من الحريات الاقتصادية و ذلك من خلال حيادها  ،تدخل السلطة التنفيذية

ذه ذ منحت لهإ ، لا لرقابة وصائيةرئاسية و لا تخضع لا لرقابة عن السلطات الادارية الكلاسيكية وهي 
سس الضرورية لتأطير الألك المتعلقة بالتنظيم القانوني و تبرزها لعل أصلاحيات عديدة و السلطات 

لأخيرةفي السلطة التنظيمية ا تختلف كيفية تدخل هذهو الذي أقره المشرع لهذه الهيئات و  ،ع معينقطا
هيئات مراقبتها وبعض البورصة و عمليات لجنة تنظيم ي و المصرفمجلس النقدي و المن  لبين ك
 ط الأخرى.الضب

 :الآتيةموضوع دراستنا في النقاط  أهميةتتجل   الدراسة:همية أ

ة يكتسي موضوع الاختصاص التنظيمي لسلطات ضبط القطاع المالي و المصرفي اهمية كبير 
، فمن الناحية النظرية نجد هذا الموضوع لم يكن محل دراسات متعددة العلميالنظري و  الجانبينمن 

هذه الهيئات عنصر جديد  بما في ذلك اعتبارجتهاد دستوري إغياب  مع ظلخاصة في الجزائر 
الدور مكانة ا عل  الجانب العلمي فيتبين لنا مأ ،مختلف عن التنظيم الاداري التقليدي للدولة و 

 .المصرفيية بالغة في ظبط القطاع المالي و و ما لها من أهمالتنظيمي المخصص لهذه الهيئات 

 الدراسة:هداف أ

عل  مكانة الاختصاص التنظيمي  هو تسليط الضوء الرئيسي من دراسة موضوعنا لهدفا نٳ
 أو شبه تتنظيمي احقيقيو  اختصاص مكرس فعليبط المستقلة سواء كان هذا الإضلسلطات الالممنوح 

                                                           
،  9117سنة  ،78عدد  ،ر ج ،بورصة القيم المنقولة، يتعلق ب 9117ماي  87مؤرخ في  99-17مرسوم تشريعي رقم  _1

 . معدل ومتمم.9111سنة  7عدد  ،ر ، ج9111جانفي   99ي مؤرخ ف 99-11المعدل و المتمم بالأمر رقم 
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السياسات التي تنتهجها  يضا  إل  تبيانتهدف هذه أكما  الماليما المتعلقة في المجال المصرفي و سيلا
ل  مدى قتصادية الدولية، وكذلك عالاقتصادي وتكييفها مع التطورات الاي مجال النشاط الدولة ف

التنظيمات التي تتخذها من خلال القرارات و  الاقتصاديمجال اللادارية المستقلة في فاعلية السلطات ا
لسلطات عوبات التي تواجهها هذه ال  الصبالاضافة إ، القانونيةمدى مطابقتها للنصوص الدستورية و و 

 وبعدية  فعالة لمراقبة مدى مشروعيتها. رقابة قبليةو من عراقيل التنظيمي لإختصاص اأثناء ممارستها 

 :الموصوع ختيارإأسباب  

ختيار هذا الموضوع كنموذج التخرج هو التعرف أكثر إ ل إمن بين الأسباب التي دفعت بنا 
يتم دراستها لاحقا خاصة عل  الصعيد دارية المستقلة التي سالإعل  مدى فاعلية أداء السلطات 

ختصاصها التنظيمي في ظل التعديلات التي طرأت ٳكشف الغموض الذي يسود مهامها وتنظيمي و ال
ل الكثير من الدراسة من استنا تتمحور عليه رغم أنه لم ينمن الأسباب الرئيسية التي جعلت در و  ،عليها

 طلاع عل  مسائله ـالإراسة و لحاجة للمزيد من الدلبالتالي هو و  ،قبل الأخرين

 :المذكرة  نجازإعترضتنا أثناء إالصعوبات التي 

ندرة و  مدى نقص المراجع هي نجاز مذكرتنا إلصعوبات التي وجهناها في تحرير ومن بين ا
المواقع مقارنة بالتخصصات الاخرى بشكل ملحوظ عل  مستوى المكاتب و  المؤلفاتالمصادر و 

المذكرات الجامعية السابقة لفرنسية وبعض المقلات و اشيد زوايمية باللغة ناء مؤلفات الأستاذ ر بإستث
 الموضوع.من  بعض الجوانبالتي عالجت 

 إشكالية الموضوع : 

بط النشاط ضل لسلطات الضبط المستقلةالممنوحة  مدى نجاعة السلطة التنظيميةما 
 والمالي ؟ المصرفي

هذا الموضوع كل من المنهج التحليلي الوصفي  اإتبعنا في دراستن ه الإشكاليةوللإجابة عل  هذ
التعليق عليها، بالإضافة ال  بموضوع البحث و بالإستناد عل  دراسة النصوص القانونية المتعلقة 

الإستعانة بالمنهج المقارن في بعض جوانب الدراسة لأن المشرع إستمد معظم الأحكام الخاصة بهذه 
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الدراسات التي تعرضت لها ن بالنقاشات الفقهية و ية ما نستعانون الفرنسي فإننا عادالسلطات من الق
 فرنسا.

دراسة الطبيعة في الفصل الأول سيتم تقسيم موضوع دراستنا إل  فصلين، سوف يتم إذن      
كل من المجلس النقدي والمصرفي صاحب  في القانونية لسلطات ضبط القطاع المصرفي المتمثلة

إل  جانب مساهمة كل من اللجنة المصرفية واللجنة  ،مهامها الوظيفية السلطة الحقيقية والفعلية لأداء
الاستقلال المالي المستحدثة في مشاركتها لهذا الاختصاص مع ذكر مجالات ممارسة هذه السلطات 

 .للاختصاص التنظيمي

بالإضافة إل  الطبيعة القانونية للسلطات ضبط القطاع المالي ألا وهي لجنة تنظيم عمليات 
رصة ومراقبتها التي منح لها المشرع سلطة فعلية لممارستها السلطة التنظيمية وكذا لجنة الإشراف البو 

 .عل  التأمينات، وتحديد مجالات ممارسة السلطة التنظيمية لهاتين الهيئتين

القيود التي تواجهها هيئات الضبط القطاع ستنا للعراقيل و بالنسبة للفصل الثاني ستتمحور درا
تلك لستقلالية محدودية الإالتي تتجسد في و  المالي أثناء ممارسة إختصاصاتها التنظيميةالمصرفي و 

وتمركزها في ن سلطة التنفيذية في صلاحيات التعييأين تتدخل المن الناحية العضوية سواءا  الهيئات
ع الإمتنا إجراءيد رئيس الجمهورية، إضافة إل  غياب كل من القواعد المتعلقة بالعهدة وغياب 

بها تلك الثغرات التي تصطدم عوقات و عل  الجهة المقابلة سنحاول إظهار للم)المبحث الأول( و 
 في رقابة السلطة التنفيذية عل  أعمالها)المبحث الثاني(.ات من الجانب الوظيفي والمتمثلة الهيئ
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لإداري أو وسيلة من الوسائل التي ساليب العمل االأ من أحدتعتبر ممارسة السلطة التنظيمية 
التنفيذية الادارية الكلاسيكية و التي تتمثل في السلطة  وتعتبر الهيئات ،تمارس الدولة نشاطها الإداري

الوزير ي يمارسه كل من رئيس الجمهورية و الذستوريا لتباشر هذا الإختصاص و الوحيدة المكرسة لها د
عن تنظيمات مستقلة تتدخل في تنظيم مختلف المرافق  فيعتبر هذا الإختصاص أصلي عبارة الأول،

 تكون مستقلة عن أي تشريع.راسيم رئاسية تتضمن قواعد عامة و العامة و ذلك في شكل م

قتصادي الإ إنسحاب الدولة من النشاطإل  "الضبط" المتمثل فيسلوب الجديد و الأأدى ظهور 
قام المشرع ، تدريجيا و هذا الإنسحاب كان، و فتح المجال أمام الخواص و حرية المبادرة الخاصة

لهذه  لتنظيمية لسلطات الضبط الإقتصادي بموجب نصوص قانونية تجسيدابتخويل الصلاحيات ا
 في تسيير  مختلف القطاعات ـالسلطة التنفيذية عن عدم قدرة  نتيجة الإصلاحات 

لذي يتمتع ا ،مصرفيالمجلس النقدي و الكل من ل يةالتنظيم السلطة عليه تم تزويد صلاحيةو 
ال  جانب بعض السلطات  ،تأطيرهيختص في تنظيم القطاع المصرفي و  ،عن بسلطة تنظيمية بأتم الم

فتباشره عل  شكل مساهمة عن طريق  ،الإختصاص التنظيميتشارك نوعا ما في و التي تساهم 
 أما مامبحث الأول( )ال لجنة الإستقرار المالي و  من بينها اللجنة المصرفيةو ، 1صلاحيات استشارية 

مراقبتها بصلاحيات التنظيم و و  راد لجنة تنظيم عمليات البورصةالقطاع المالي فقد تم إنفبيتعلق 
 منلتمكين هذه الأخيرة  ،المتعددة الجوانبمنحها عدة مهام نذكر منها سلطة إصدار القرارات الفردية 

إل  جانب مساهمة لجنة  لجريدة الرسميةصدارها لوائح تنشر في اٳتأدية مهامها عل  أحسن وجه وكذا 
 .))المبحث الثانيالإشراف عل  التأمينات في هذا الإختصاص 

 

 

 

                                                           
_عاشور أعراب، موساوي ججية، الاختصاص التنظيمي لمجاس المنافسة في القانون الجزائري، مذكرة نيل شهادة الماستر في 1

 .88، ص8998_8997القانون، تخصص: قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
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 المبحث الأول: نحو تكريس الإختصاص التنظيمي لسلطات ضبط القطاع المصرفي

ت  طرقها التقليدية في التي عرفت بشقتصاديات حديثة النشأة و يعتبر الإقتصاد الجزائري من الإ
المصرفي نظرا لأعتبار الدولة الجزائرية من بين الدول التي وقلة حرفيتها في المجال المالي و  التمويل

مراجعة للتشريعات و  ، وهذا كان نقطة تحول بعد تعديلانتهجت النظام الليبيرالي عل  مستوى الثمنينات
عطاء القطاع إالتوجه نحو بقا لتتماش  مع مرحلة الإنفتاح والتحرر الإقتصادي و المعمول بها سا

أهم التشريعات التي إستندتها الدولة في هذا الموقف   ولعل، ديالخاص دورا كبيرا في النشاط الاقتصا
الأوامر حيث شملت التعليمات هذه شت  متطلبات  التعليمات، ،المتمثلة في البنوك والأنظمة المصرفية

 .1متجانسة للتكييف مع مفهوم إقتصاد السوق

عل  إستحداث تماشيا مع سياسة التحول الإقتصادي لمرحلة الجديدة عملت الدولة في ظل ا
الذي 992-19بموجب قانون رقم القرض و  قانون النقدعل  تمت المصادقة و   ،هيئات إدارية مستقلة

القرض سابقا والذي ا ينبغي الإشارة أن مجلس النقد و لذ ،يجسد حقيقة الإهتمام في عصرنة هذا القطاع
يحض  بأهمية كبيرة في النظام المصرفي بإعتبارة السلطة  المصرفيلنقدي و يسم  حاليا بمجلس ا

التطرق إل  ممارسة المجلس النقدي حول  لمبحثوهذا ما تتمحور دراستنا في هذا ا، النقدية الوحيدة
ونذكر  ،حقيقية نقدية بإعتبارة سلطةله  والمصرفي للسلطة التنظيمية التي منحها المشرع الحزائري

من القانون رقم  18صلاحيات التي تم ذكرها في المادة وهي رسة الاختصاص التنظيمي مجلات مما
في هيئات أخرى تساهم المصرفي )المطلب الأول ( ، ثم نذكر الذي يتضمن القانون النقدي و  91_87
 )المطلب الثاني(.التنظيمي االتنظيمي في هذا القطاع ودوره ختصاصالإ

 

 

                                                           
، إنعكاسات العولمة المالية عل  الجهاز المصرفي، الطبعة الأول ، دار الجنان النشر و التوزيع، عمان، _مبروك رايس 1

 .892،  ص 8991الأردن، 

 ، المتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.99_19_قانون رقم 2
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 التنظيمية والمصرفي للسلطةالنقدي  المجلس الأول: ممارسةالمطلب 

وفر بعض الآليات اللازمة منها تزويد تلك إن فكرة ضبط القطاع المصرفي يتوجب ضرورة ت
وهذا ما أكد  التي أنشئت من أجل تحقيق غرض معين بالصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك، الهيئة

والمصرفي وتم منحه سلطة إصدار لمشرع أين قام بالاعتراف بالاختصاص التنظيمي لمجلس النقدي ا
في تسيير سياسته  صالقرارات الفردية والأنظمة لضبط النشاط المصرفي باعتباره جهاز الدولة المخت

موجب القانون بوحماية الزبائن   ،القرض مثل تحديد القواعد المطبقة عل  البنوك والمؤسسات المالية
ومن بينها وضع قواعد الوقاية في سوق النقد ، ييتضمن القانون النقدي والمصرف الذي 1 91 87رقم 

لمالية وكذا إعداد المعايير وسير وسائل الدفع وسلامتها وتحديد شروط اعتماد البنوك والمؤسسات ا
صداره للقرارات الفردية بتنظيم ٳ، كما يقوم المجلس بدوره من خلال شبكاته وكذا شروط إقامة ،وفتحها

منحه سلطة الترخيص للمتعاملين  من خلالديد الشروط المتمثلة تحل  السوق المصرفية و ٳالدخول 
  .قتصادين الذين يريدون الدخول في هذا المجالالإ

ذكر الطبيعة القانونية للمجلس إل  و من خلال دراستنا لهذا الموضوع سنتطرق في هذا المطلب 
 )ية للمجلس )الفرع الثانيالنقدي والمصرفي )الفرع الأول( مع تحديد مجالات ممارسة السلطة التنظيم

  المصرفيطبيعة القانونية للمجلس النقدي و ال :الفرع الأول

بما أن المجلس النقدي والمصرفي لا يتمتع بالشخصية المعنوية وتابع للأشخاص الإدارية 
العامة المرتبطة بها، فقد أثارت السلطات الإدارية المستقلة منذ نشأتها العديد من التساؤلات 

رجع صعوبة تحديد هذه الطبيعة إل  عدم ، وتيخص تحديد الطبيعة القانونيةوأبرزها ما ت والإشكالا
والقضاء  كتف  كل من المشرعفي النظام المؤسساتي للدولة حيث إتعريفها أو إعطاء مكانة لها 

 2عل  أنها هيئات تتمتع بسلطة إصدار القرارات فقط  والإقرار السلطاتبالاعتراف لهذه 

                                                           
، صادر 87عدد  ،.ج.ج، ج.رلنقدي والمصرفيالقانون ن ايتضم، 8987سنة  جوان 89مؤرخ في  91-87رقم قانون_1

 .8987جوان  83في 
،  8988التوزيع ، الجزائر ، بية ، الجزء الأول ، دار النشر و دارية المستقلة في الأنظمة العر الإ_صوالحية عماد، السلطات 2

 .89ص 
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 عل  أنه سلطة إدارية مستقلة لابد من إبراز  طبيعة القانونية للمجلس النقدي والمصرفيولتحديد ال
 السلطوي )ثانيا( وأخيرا الطابع الاستقلالي للمجلس ) ثالثا(ـ ثم طابعه)أولا (  له الطابع الإداري

 والمصرفيداري للمجلس النقدي الإالطابع  :أولا

بطابعها  انين المنشئة لهابط المستقلة في القو عترف المشرع بصفة صريحة لبعض سلطات الضإ
يتبين لنا من الطابع الإداري ف دارية،الإيتجسد في القرارات التي تصدرها هذه الهيئات  الذيو  الإداري 

قرارتها، أي أنه ينتمي في الجهة التي يطعن المحكمة الإدارية للإستئناف للمجلس من خلال إعتبار 
وعل   مة الإدارية للإستئنافكأمام المح لتي يطعن فيها قراراته بالإلغاءية االوطنإل  الهيئات العمومية 

لذلك أقر مجلس  ،غرار الفقه ذهب القضاء إل  التسليم بالطابع الإداري للهيئات الإدارية المستقلة
الإعتماد عل  المعيار قلة بالطابع الإداري لها من خلال الدولة الفرنسي للسلطات الإدارية المست

 .ادي والمعيار العضويالم

 المعيار العضوي-أ

تجسد لنا من خلال إخضاع المشرع الأنظمة والقرارات الفردية الصادرة عن المجلس لرقابة ي
القرارات الذي يصدرها بدعوى الإلغاء أمام المحكمة الإدارية طعن ضد الإذ يمكن  ،القضاء الإداري

هو هيئة من هيئات ر هذا الأخير إضافة لإعتبا ،لهذا تم تكييف الطابع الإداري للمجلسللإستئناف 
من ضمن وبإعتباره أيضا  ،س إدارة البنكمعظم أعضاء الذين ينتمون هم أعضاء مجلو بنك الجزائر 

السلطات الإدارية المستقلة فإن خضوع هذه الأخيرة إل  رقابة القاضي الإداري المتمثل في مجلس 
 له.ع لتكريس الطابع الإداري الدولة دليل قاط

 المعيار المادي -ب

أوكلت للمجلس سلطة التنظيم في المجال المصرفي عن طريق قرارات تنظيمية مع تمتعه 
والإدارة من طرف السلطة التنفيذية  ية ، لأن هذه الأخيرة كانت محتكرةبسلطة إصدار القرارات الفرد

نشاط المصرفي لفائدة البط والتي ابتعدت تدريجيا عن مجال ض ،وزير الماليةالتقليدية المتمثلة في 
عطي لهذه القرارات الإجبارية   بإمتيازات السلطة العامة التي ت، وهذا مما يجعل المجلس يحظالمجلس
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يترتب عن مخالفتها توقيع عقوبة باعتبارها قرارات إدارية والهدف منها ضبط النشاط ف ؛والنفاذ
 1 .ة العامةالمصرفي من أجل ضمان السير الحسن للمجلس وتحقيق المصلح

 المصرفيالطابع السلطوي للمجلس النقدي و : ثانيا

فالسلطة هنا يقصد بها مجموعة الاختصاصات المخولة لسلطات  ،أما بالنسبة للطابع السلطوي
والتي في الأصل تعود إل  صلاحيات الدولة دون الخضوع لأي سلطة  ،الضبط المستقلة من القانون

تخاذ قرارات بصفة مطلقةوصائية أو رئاسية ويمكن لها تقدي متع بها فالسلطة التي تت ،م آرائها وا 
تتعداها إل  سلطة إصدار تنحصر في تقديم الآراء الإستشارية فقط بل سلطات الضبط المستقلة لا

نما ، فيما يخص المجلس النقدي والمصرفي فلا تعتبر مجرد سلطة أو هيئة استشارية و القرارات بمثابة ا 
يعود الاختصاص الأصلي لها للسلطة التنفيذية في لطة إصدار القرارات التي يتمتع بسسلطة حقيقية 
  2،صلاحيته الممنوحة له لصالح المجلسوزير المالية فقد مجمل لذا فإن  ،المجال البنكي

ون النقدي والمصرفي التي تضمن القانالم 913-87مين القانون رقم  18لمادة إل  ا فبالرجوع     
بناء عل  هذه المادة يمكن القول أنه مجلس صلاحية بصفة سلطة نقدية ..." : " يخول التنص عل 

التي تظهر المعالم لتكييف  "سلطة" ولعل  أبرزها عبارة ،طابع السلطوي للمجلسالتم الإعتراف ب
المجلس النقدي والمصرفي كسلطة إدارية مستقلة  وعل  هذا الصدد يمكن تعريف السلطة عل  أنها 

خضوع الصاصات منحها القانون لسلطة بعد ما كانت صلاحية الدولة وذلك دون ختالإمجموعة من 
 ة.سيورئا لأي سلطة وصائية

 

                                                           
، 8992ر،  دارية ، )ملحق نصوص قانونية (، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة، الجزائالإ محمد صغير بعلي ، القرارات_1

 .9ص
قانون الفتوس خدوجة، الاختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الاقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع _2

 .21، ص 8999العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

 المرجع سابق.  ˛، يتضمن القانون النقدي و المصرفي91_87من قانون رقم  18_المادة 3
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 تقلالي للمجلسسالإع بالطا :ثالثا 

يتجسد الطابع الاستقلالي من خلال الجانب العضوي وذلك لتعدد أعضائه واختلاف مراكزهم 
ستقلالية في إتخاذ القرارات و وضعه للنظام الإ وصفاتهم )أ( كما تظهر الاستقلالية الوظيفية من خلال

 . )) ب1الداخلي وكذا كيفية سير وتنظيم المجلس

 ستقلالية العضوية للمجلسالإ-أ

وصائية ولا سلطة التتمثل الاستقلالية العضوية للمجلس لعدم خضوع هذا الأخير لا للسلطة 
 ، كما تتمثل أيضا تم المعنرئاسية وهذا مما يعطي تحفيز للأعضاء لممارسة نشاطاتهم بأال

   نجد أن المجلس النقدي و المصرفي يضم خمسةبحيث لية العضوية في الطابع الجماعي، الإستقلا
كذا النقدية و قتصادية والمالية الإ( أعضاء يمتلكون مؤهلات في المستوى المطلوب في القطاعات 2) 
  2.مية كبيرةالتي تخص قطاعات ذات أههذا نظرا للمهام الموكلة للمجلس و 

 للمجلس ستقلالية الوظيفيةالإ -ب

المصرفي في عدة مظاهر من بينها يفية بالنسبة للمجلس النقدي و ستقلالية الوظصور الإتتجسد        
ه هو من بين الضمانات التي تبرز مدى إستقلاليته عل  الجانب الوظيفي، فلف ،إعداد لنظامها الداخلي

اسبة التي من خلاللها تقرر كيفية تنظيم مختلف نشاطاته وذلك دون الحرية في إختيار القواعد المن
 تدخل أي جهة.

منح المشرع الجزائري سلطة إعداد المصرفي النصوص المنشئة للمجلس النقدي و  بالعودة إل 
مجلس التنظيمها وسيرها، بحيث أن  رالنظام الداخلي المتمثل في إختيار مجموعة من القواعد التي تقر 

                                                           
" من أعمال الملتق  الوطني حول سلطات الضبط في المجال  ،_راشدي سعيدة ،" مفهوم السلطات إلادارية المستقلة1

 .719، ص 8993ماي  88_87، بجاية  "الإقتصادي و المالي

سية ، _محي الدين مهني، مجلس النقد و القرض، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون، كلية الحقوق و العلوم السيا2
 .29، ص  8991_8999جامعة عبد الرحمان بن باديس، مستغانم ، 
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يرأس  :"تنص عل  السالف الذكر  911_87من قانون رقم  18لمصرفي حسب المادة النقدي وا
 المجلس محافظ البنكي الذي يستدعيه للإجتماع ويحدد جدول أعماله ويحدد نظامه الداخلي.."

 خلافا نظامه الداخلي  إعدادعتراف المشرع للمجلس للسلطة لنا إلإستقرائنا لنص هذه المادة تبين 
 .م إعداد نظامها الداخلي بموجب مرسوم تنفيذيتالأخرى التي تسلطات للبعض ا

 يختصاص التنظيمي لمجلس النقدي و المصرفالإمجالات ممارسة  :يالفرع الثان

يعتبر المجلس النقدي والمصرفي جهاز الدولة المكلف بتسيير سياسة القرض إذا يمتلك 
فبعد التطورات  ،2البنوك والمؤسسات المالية صلاحية سن القواعد المتعلقة بالنظام العام والمطبقة عل 

مجلس النقدي والمصرفي أصبح يتمتع بمهمة الضبط في المجال المصرفي الالهامة التي طرأت عل  
رفي مستقلا عن بعد ما كانت من مهام الدولة سابقا وبات يمثل السلطة التشريعية للمجال المص

ذي يعيشه النظام المصرفي والذي يتسم بحرية المبادرة ذلك في إطار الوضع الجديد الالسلطة التنفيذية 
 .وقواعد السوق في العمل البنكي

أنظمة مصرفية مختصة في المجال النقدي والمصرفي  سلطة إصدار للمجلس المشرع منح
 913 -87من قانون رقم  18ها لمدة لا سيما التي نصت علي لمجلس التنظيمةالمتعلقة بصلاحيات او 

و إختصاصات متنوعة من بينها تأطير مجالات النقدي والمصرفي إذ منحت له  تضمن القانونالم
أخيرا و ) المهنة المصرفية ) أولا ( إل  جانب اختصاص المجلس تنظيم حركة رؤوس الأموال )ثانيا

 ) ثالثا ( .تنظيم سوق الصرف

 

 

 

                                                           
 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، المرجع السابق.91_87من قانون رقم  18راجع المادة  1

2_ZOUAUMIA (R) , Les autorités de régulation financière en Algérie, éd, Belkesie, Alger, 2013 , p, 32. 

 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، المرجع السابق.91_87من قانون رقم  18لمادة راجع ا 3



 التنظيمي لسلطات ضبط القطاع المصرفي والمالي ختصاصمضمون الٳ            الفصل الأول
 

14 
 

 تأطير المهنة المصرفية :أولا

بخطوات متسارعة نحو تطوير الخدمات  لقد اضح  لزاما عل  البنوك الجزائرية أن تسع 
وهذا حت  تستطيع الارتقاء إل  مستوى التحديات المتباينة التي تواجه العمل  ،المصرفية المقدمة

ولكي تتمتع البنوك الجزائرية بميزة نسبية في مجال الخدمات  ،المصرفي خلال الأوضاع الراهنة
فية الدولية وقيام البنوك بتطوير وتحديث ما المصرفية في ظل التطورات الحاصلة في الساحة المصر 

تقدمه من خدمات يتطلب الأمر من البنوك الجزائرية العديد والكثير من الاجتهادات المنظمة وذلك 
ستمرار عل  المستوى بإيتطور  المجال المصرفي بما أنو  1ةوتحسين قدرتها التنافسي كفاءاتها لزيادة

بتبني زدهار والتطور وذلك ك الجزائرية أن تواكب مع هذا الإستوجب عل  البنو العالمي فهذا حتما ي
 تتماش  مع التغيرات الجديدة ـلعمليات الاصلاح 

مساهمة المجلس النقدي والمصرفي في تأطير المهنة نطلاقا مما سبق سنتطرق لتبيان الإ
عل  البنوك  من خلال ممارسة جزء من التنظيم الموجه لتحديد القواعد التقنية الواجبة ،المصرفية

والمؤسسات المالية والتي يلزمون بها بمجرد الدخول إل  المهنة المصرفية، إذ يقوم النظام المصرفي 
بنوك الودائع لإحتكارها الودائع أو ول  بحين كانت تسم  الأ الجزائري عل  البنوك والمؤسسات المالية

فيما تسم  الثانية والتي تم ، 2رائمصارف الائتمان وتعتبر الحجر الأساسي للنظام المصرفي في الجز 
تعريفها عن طريق إستقراء للتشريعات عل  أنها تلك الأشخاص المعنوية التي تأخذ شكل شركات 

 ـ3مساهمة تقوم بالعمليات المصرفية بطريقة معتادة 

                                                           
 .923، ص 8999، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الأردن، _خنفوسي عبد العزيز، قانون الدفع الاكتروني1

الملتق  الوطني حول  _أقرشاح فاطمة، " إختصاص مجلس النقد و القرض في تنظيم و تأطير القطاع المصرفي "، من أعمال2
 .991، ص8993ماي، بجاية،  88_ 87المالي، يومي لة الفاصل في المجال الإقتصادي و سلطات الضبط المستق

، يتعلق بالشروط التي يجب ان تتوفر في مؤسسي البنوك  والمؤسسات  9118مارس  88مؤرخ في  92-18_نظام رقم 3
 .9118، صادر في سنة 99، ج.ر. عدد المالية وسيرها
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يمارس المجلس النقدي والمصرفي بإعتباره سلطة نقدية العديد من الصلاحيات ذات أهمية 
عل  النظام المصرفي لإصدار أنظمة ويرع  في تنفيذيها في نفس الوقت وهذه  وتأثير مباشر

السالف الذكر و لعل أهم الصلاحيات 1 91_ 87الصلاحيات المخولة له بموجب قانون رقم 
 :هي  18التنظيمية الممنوحة للمجلس بموجب المادة 

دات تحت نظام الأمانة معايير وشروط عمليات بنك الجزائر، لا سيما فيما يخص الخصم والسن_
 . و رهن السندات العامة والخاصة والعمليات المتصلة بالمعدة الثامنة والعملات

نشائها وكذا شروط إقامة شبكاتها   _شروط إعتماد البنوك والمؤسسات المالية وا 
 تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها و متابعتها و تقييمها .

 ع و سلامتها .سير نظم الدفعداد المعايير و ٳ_
 دخار و القرض ـالإمؤسسات المالية و كذلك تعاونيات ال_ تنظيم عمليات البنوك و 

 المؤسسات المالية ـو البنوك حماية زبائن _
 أ_ تنظيم عمليات بنك الجزائر

شروط التغطية المحددة عن طريق التنظيم المركزي العملة النقدية من ضمن يصدر البنك 
هذا  ، أي أن المجلس النقدي و المصرفي  912_87من قانون رقم _أالفقرة_  18المتخذ وفقا للمادة 

ر عل  المستوى المركزي كما يقوم هذا يقوم بوضع الأطر العامة للعملية التي يتخذها بنك الجزائ
صدرها عتها وذلك عن طريق الأنظمة التي يبتحديد السياسة النقدية والإشراف عليها ومتابالأخير 

 بتأطيركما يقوم أيضا ، 3سالفة الذكر 18المادة _من ج _لمهام التي نصت عليها الفقرة تطبيقا لهذه ا
وفقا  الخصم والسندات المتعلقة بالمعادن الثمينة والعملاتب خاصة فيما يتعلقو ات البنك المركزي عملي

 يحدد كما ،1 99_8999النظام رقم السالفة الذكر و فقرة _ب_ 18وكذا تطبيقا للمادة  874للمادة 

                                                           
 ، يتضمن القانون النقدي و المصرفي, المرجع السابق.91_87قانون رقم _1
 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، المرجع السابق.91_87من القانون رقم  -أ-الفقرة 18راجع المادة  2
 ، المرجع نفسه.91_87من القانون رقم  -ج-الفقرة  18_راجع المادة 3
 ، المرجع نفسه.91_87 من قانون رقم 87_راجع المادة 4
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يسهر عل  حسن سير نظم الدفع و سلامتها و ،  ت بنك الجزائر وفقا لنفس المادةمعايير وشروط عمليا
المنظم فهو يقوم بدور  ،يتم بوضع أنظمة لتسير وسائل الدفع و سلامتها كماالجزائر، وفقا لنظام بنك 

لنقود المركزية عل  ايتدخل عندما يفوق طلب بعض المتدخلين  وعادة ماالمسير لسوق النقد، و 
 2.التي يقترحها المتدخلون الأخرون العروض

 والقرض دخارٳل وكذلك تعاونيات والمؤسسات الماليةب_ تنظيم عمليات البنوك 

مجلس النقدي و المصرفي في إصداره للأنظمة في الميادين المتعلقة بشروط المحور مهام تت
ت المالية اتب تمثيل البنوك و المؤسساإقامة البنوك و المؤسسات و فروعها و كذا شروط فتح مك

من   الأدن الحد كما له صلاحيات لتحديد  _،و_الفقرة  18ذلك تطبيقا للمادة الأجنبية في الجزائر، و 
مارس  8المؤرخ في  99_98وقد تم تحديده بموجب النظام رقم   ،مال البنوك والمؤسسات الماليةرأس

8998.3 

لاسيما تغطية عل  البنوك والمؤسسات المالية و  ي تطبقالأسس والنسب الت المجلس كما يحدد
عتمادها  ةوالسيول روتوزيع المخاط الملائمة وكذا الشروط المتعلقة بإقامة تعاونيات الادخار والقرض وا 

ال لرأسملكما يحدد الحد الأدني  ،في أجل أقصاه خمسة أشهر كما يفصل في طلب التراخيص بإقامتها
الأدن  يتعلق بالحد عن طريق إصدار نظام  هوقد تم تحديد4أسيسه،الذي يجب أن تحرره عند ت

لشروط للرأسمال لتعاونيات الإدخار والقرض والتي بموجبها تمارس النشاطات المصرفية إتباعا 
وعليه يجب أن تتوفر عند  ،نظمة المجلس النقدي والمصرفيالموضوعية والشكلية التي أقرتها أ

                                                                                                                                                                                           
، يتعلق بعمليات إعادة الخصم والقروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات 8999-98-97مؤرخ في  99-8999_نظام رقم 1

 . 8999مارس  98، مؤرخ في 98عدد ر،  المالية، ج

 . 29ص ˛_فتوس خدوجة ، المرجع سابق2
المؤسسات المالية العاملة في لرأس المال البنوك و الحد الأدن  ، يتعلق ب8998مارس  8مؤرخ في  99_98م رقم _نظا3

 .)ملغ ( 8998سنة صادر في ، 83، عدد ج رالجزائر،

 .21_قتوس خدوجة ، المرجع سابق، ص 4
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عل  الأقل خمسمائة مليون دينار  أن يساوي قيمها عل  دارأسمال محرر كليا ونق هاتأسيس
 1.دج  500,000,000

 99_93وبالنسبة لتعاونيات الإدخار والقرض هذا الشكل الذي تم تأسيسه بموجب القانون رقم 
تم تكييفه عل  أنه فئة جديدة بنكية تم إدخاله في القانون  2،المتعلق بتعاونيات الإدخار والقرض

تم تأطيره من خلال مجموعة من الأنظمة السالفة الذكر تحدد شروط تأسيسه و التي وقد  ،المصرفي
 . 2008 تم إصدارها بتاريخ

 تنظيم حركة رؤوس الأموال و سوق الصرف :ثانيا 

تعتبر عملية تنظيم كل من حركة رؤوس الأموال وسوق الصرف من بين العمليات المهمة 
ن النقدي والمصرفي مجموعة من الآليات والوسائل لكي تنظم قانو الوالمعقدة نوعا ما والتي منح لها 

، وعل  هذا ال رغم حساسيتهوتدخله الكبير في هذا المجتسهل هذه العمليات من طرف المجلس، و 
بموجبه تم إعطاء الحرية  الذي الملغي 3المتعلق بالنقد والقرض 99_19الصعيد إعتبر القانون رقم 

كذا صلاحيات متنوعة تتلائم مع هذه العمليات المصرفية بالتوسيع للمجلس بمنحه السلطة النقدية و 
في مجالها عل  غرار السهر عل  الإستقرار الداخلي والخارجي للنقد وذلك عن طريق التنظيم 

 .4والتوجيه

 

 
                                                           

 92عدد  ،ر ، ج، يتعلق بالحد الأدن  لرأسمال تعاونيات الادخار والقرض8999يوليو  89المؤرخ في  98-99_نظام رقم 1
 .8991مارس  99صادر في

 89ريخ ، صادر بتا92القرض،ج ر، عدد خار و الإد، يتعلق بتعاونيات 8993فبراير 83الموافق ل  99-93قانون رقم _2
 فيفري 92، صادر في 99، ج ر، عدد 8999أكتوبر  99معدل ومتمم بالنظام رقم   8993فبراير 
8998. 

 ، يتعلق بالنقد والقرض، المرجع السابق.99_17قانون رقم _3
، حمداش رضا، الدور التنظيمي لمجلس النقد و القرض، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في القانون، _أعمراش صارة4

 .28، ص8987العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، عمال ، كلية الحقوق و للأ العام قانونال: تخصص
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 أ_ تنظيم حركة رؤوس الأموال

ا كان مصدرها يعتبر القطاع البنكي ممرا أساسيا لـتنظيم حركة رؤوس الاموال في المجتمع سوآء
وفي سبيل  ،لاسيما فيما يتعلق بإستثمار الكتلة النقدية والإحتياطات المودعة لديها ،مدنيا أو تجاريا

قيام البنوك بدورها كما ينبغي كان من الضروري ان تسطر لها أنظمة قانونية فعالة وعصرية لتواكب 
مجلس النقدي والمصرفي في تنظيم لا ويظهر دور ،بذلك تقدم وتزايد الأنشطة الإقتصادية والتجارية

 لصلاحياتها حركة رؤوس الأموال بإصدار مجموعة من الأنظمة من خلال ممارسة السلطة التنظيمية
حركة رؤوس الأموال ولكي تكون 1،خول لها السلطة التنفيذية بالتنازل عن بعض الإختصاصات التي

الترخيص للمقيمين في الجزائر بتحويل في تطور ونشاط دائم يجب تشجيع الإستثمار الأجنبي وذلك ب
رؤوس الأموال إل  الخارج وهذا ما يؤدي إل  التفتح عل  الاستثمار الخارجي، و بالرجوع إل  نص 

لية تبين تنظيم عمي 2الذي يتضمن القانون النقدي والمصرفي 91-87من القانون رقم  18 المادة 
فتطبيقا  ،من أجل تمويل نشاطاتهم في الخارجر موال المقيمين بالجزائحركة رؤوس الأموال بتحويل أ

إستجابة  973-92نظام رقم تنظيم هذه العملية بإصداره لل لنص هذه المادة قام المجلس بتحديد شروط
المتعلق  97-99الإستثمار خاصة بصدور الأمر الرقم بلمستثمرين الأجانب الذين يرغبون مطالب ال

 4بتطوير الإستثمار.

                                                           
ة تخرج لنيل شهادة الماستر، الجزائر، مذكر _أيت عمر أمين، برابح فريزة، دور الأنظمة في ضبط النشاط المالي في 1

 .81، ص8988الأعمال، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  العام قانونال :تخصص

 ، يتضمن القانون النقدي و المصرفي، المرجع السابق.91_87من قانون  18_راجع المادة 2
جويلية  79مؤرخ في  ،27عدد، ج ر تعلق بالإستثمارات الأجنبية،, ي8992جوان  91مؤرخ في  97_92_نظام رقم 3

 )ملغ (.8992

ر  ، يتعلق بتطوير الإستثمار ، ج8999غشت  89الموافق  9888مؤرخ في أول جمادى الثانية عام  97_99_أمر رقم 4
 )ملغ (.8999 في سنة صادر ،83عدد 
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 : 1منهاو الأنظمة  تم إصدار مجموعة من وفي هذا الإطار   

 7المؤرخ في  99-93يعدل و يتمم النظام رقم  8991مارس  1المؤرخ في  99-91النظام رقم _
الحسابات بالعملة المعامالت التجارية مع الخارج و  المتعلق بالقواعد المطبقة عل  8993فيفري 
 2.الصعبة

سير الحسابات بالعملة الصعبة يحدد شروط فتح و  9119سبتمبر  9المؤرخ في  98-19النظام رقم _
 3.المعنوين شخاصللأ

 وال الأميتعلق بالوقاية من تبييض  8992ديسمبر  92المؤرخ في  92-92نظام رقم _
 4.ومكافحته رهابوتمويل الإ

شروط تحويل رؤوس الأموال ال  الخارج  ، يحدد8998سبتمبر  81المؤرخ في  98-98_نظام رقم 
 5ثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقتصادين الخاضعين للقانون الجزائري.بعنوان الإست

، يتعلق بالحد 8988فيفري  1، الموافق ل9882رجب عام  82المؤرخ في  98-88_نظام رقم 
 1الأدن  لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر.

                                                           
مذكرة مقدمة لإستكمال  _كروش وفاء، زعموم دنيا زاد، صلاحيات مجلس النقد و القرض في تنظيم النشاط المصرفي،1

جامعة أمحمد  العلوم السياسية،لأعمال، كلية الحقوق و ل العام قانونال صص:متطلبات لنيل شهادة الماستر في القانون، تخ
 .98, ص 8988_8989بوقرة، بومرداس، 

تعلق بالقواعد الم 8993فيفري  7مؤرخ في  99-93يتمم النظام رقم يعدل و  8991مارس  1المؤرخ في  99-91نظام رقم _2
 .8991مارس  3مؤرخ في  93عددر،  المطبقة عل  المعاملات التجارية مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة، ج

 ،الحسابات بالعملة الصعبة للاشخاص المعنوين يحدد شروط فتح وسير 9119سبتمبر  9المؤرخ في  98-19_نظام رقم 3
 .9119،  صادر في سنة 82عدد  ،ر ج 
عدد ، ر ، جتمويل الإرهاب و مكافحتهو تعلق بالوقاية من تبييض الأموال ي 8992ديسمبر  92مؤرخ في  92-92رقم _نظام 4

 .8991أفريل  87، مؤرخ في  81
، يحدد شروط تحويل رؤوس الأموال ال  الخارج بعنوان 8998سبتمبر  81المؤرخ في  98-98نظام رقم _ 5

 88، صادر في 17ج ر، عدد  ،الاقتصادين الخاضعين للقانون الجزائري الإستثمار في الخارج من طرف المتعاملين
 .8998أكتوبر 
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 ب_تنظيم سوق الصرف

ة وتأثير عل  الإستقرار القطاعات الإقتصادية وأكثرها حساسي يعتبر القطاع المصرفي من أهم
بالإقتصاد الوطني  إذ يعد نظام الصرف من المسائل الجوهرية وذلك لإرتباطه ،الإقتصاديالمالي و 

رتباطه خصوصا بمسألة الاستثمار الأجنبيلأي دولة، و  يعتبر الركيزة الأساسية لأي تطور إذ 2،ا 
جتماعي ف إقتصادي كز الرئيسي لتجميع المدخرات من الأفراد والشركات والمؤسسات المر  هووا 

ل  لمصرفية تحول هذه المدخرات إل  العمومية وتتم في السوق ا قروض مختلفة الأنواع والأجل وا 
  .تسهيلات مالية

عمليات الصرف  تنظيمالمجلس عدة أنظمة تهدف إل  تسيير و أصدر بالنسبة لسوق الصرف 
نظام المتعلق بالقواعد المطبقة عل  المعاملات التجارية مع الخارج الجد ومن بين هذه الأنظمة ن

صرف المتعلق بقواعد ال934-19رقم  ، كذلك النظام 993_93والحسابات بالعملة الصعبة رقم 
" يقصد بموجبه تم تحديد تعريف للصرف في المادة الأول  والتي نصت عل : الذي وشروطه 

وعل   الصعبة الحسابية والدينار والعملات الصعبة فيما بينها .."بالصرف كل تبادل بين العملات 
للمقيمين أو لغير  عل  تسهيل عملية تحويل الرساميلذكر الهذا الأساس يعمل هذا النظام السالف 

 5الحصول عل  العملة الصعبة مقابل الدينار أو بيعهامن وكذا يهدف إل  تمكين المقيمين  ،المقيمين
                                                                                                                                                                                           

، يتعلق بالحد الأدن  لرأسمال 8988فيفري  1، الموافق ل9882رجب عام  82مؤرخ في  98-88نظام رقم  _1
 .8988فيفري  91، مؤرخ في 99،ج ر، عدد البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر

العلوم لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق و  القرض، أطروحة مقدمةالإختصاص التنظيمي لمجلس النقد و ي سميرة، _محمود2
 .919ص ،8993السياسية، فرع القانون العام، تخصص: القانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 97الحسابات بالعملة الصعبة، مؤرخ فيارية مع الخارج و الج تعلق بالقواعد المطبقة عل  المعاملاتي ،99_93_نظام رقم 3
، 8989مارس  89مؤرخ في  99_89، معدل ومتمم بالنظام رقم 8993ماي  97في  صادر، 79، عدد ، ج ر8993فيفري 

 .8989سنة ، مؤرخ في 88عدد  ،ر ج

مارس  87صادر في  ،88عدد ، يتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج ر، 9119أوت  98مؤرخ في  93-19_نظام رقم 4
9119. 

نون الدولي العام، ر في القانون، تخصص: القاي_قاسمي نصيرة، الحوكمة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجست5
 .938، ص 8991العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق و 
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وعل  غرار ذلك قصد ، ينعكس إيجابا عل  حركة الاستثمار والتجارة الخارجية بكل حرية وهذا ما
الذي يحدد الإلتزامات والشروط  ،931-12نظام رقم ال المجلسأصدر نظيم سير عملية صرفه ت

وك فرضه وجوبا عل  كل المؤسسات المالية والبن، بصرف والرقابة عل  الصرفالالمتعلقة بعملية 
 عقوبات صارمة وذلك حسب خطورة العمل الناتج أو المخل.فة نصوصه وكل من عمل عل  مخال

 التنظيمي عن طريق المساهمة ختصاصالإ :الثانيالمطلب 

من  ،والمصرفي والذي يعتبر كجهاز تنظيمي يلمجلس النقدلبعد دراستنا في المطلب الأول 
لقطاع المصرفي وتأطيره، ضبط ا مهمة فيوالذي يبين أن له مكانة خلال إظهار التكييف القانوني له

المتمثلة في الآليات والسلطات اللازمة  قانونا كما تم ذكر أهم الإختصاصات التنظيمية الممنوحة له
السوق  تنظيمو يتدخل المجلس بموجبها في العمل عل  تسيير تظهر من خلال إصدار الأنظمة  والتي

 .الصرفية بدون تحيز وبكل إستقلالية تامة

والتي أدرجها  في القطاع المصرفي السلطات الإدارية المستقلةدراسة  ناى حاولمن جهة أخر 
المشرع عل  أنها هيئات لا تمارس الإختصاص التنظيمي بشكل فعلي أو حقيقي إلا أنها تساهم بشكل 
غير مباشر عن طريق تنوع الكيفيات التي تساهم بها سواء كانت بتقديم التوصيات والآراء والتعليمات 

من مساهمة اللجنة عن كل وعل  هذا الأساس سنتحدث  التنظيمات،ركة في إعداد وكذا المشا
 .()الفرع الثانيجنة الاستقرار المالي لوكذا )الفرع الأول( في الإختصاص التنظيمي المصرفية 

 التنظيمي الاختصاصياللجنة المصرفية في  الأول: مساهمةالفرع 

حيث تتمثل هيئة إستشارية  ،ختصاص التنظيميتلعب اللجنة المصرفية دورا حيويا في دعم الإ
القانون رقم من خلال إصدار توجيهات وقرارات وفقًا لأحكام  في العملية التنظيمية هم بشكل فعّالاتس
التي  ،أداة فعالة تمارس بواسطتها سلطاتها القانونية والتنظيميةحيث تعد هذه الصلاحيات  ،912_87

                                                           
المتعلق  9118مارس  88مؤرخ في  98-18النظام رقم ، يعدل ويتمم 2911ديسمبر  87مؤرخ في  93-12_نظام رقم 1

 .9111فبراير  99، صادر بتاريخ 99عدد ، ر بمراقبة الصرف، ج

 ، يتضمن القانون النقدي و المصرفي، المرجع السابق.91_87قانون رقم _2
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وهو ما جاء في المادة ، 1قة بالسير الحسن للعمليات المصرفية تندرج في إطار كل المسائل المتعل
تحدد اللجنة المصرفية عن طريق تعليمات توجيهية ": والتي تنص عل 2 91_87من القانون  979

هذه التعليمات رغم عدم تمتعها بقوة الإلزامية إلا أنها تساعد و  ، كيفيات الإدارة المؤقتة و التصفية"
ويكلف بنك الجزائر ، تقوم بتنظيم وتحديد برنامج عمليات المراقبة التي تقوم بها ذإ في إتخاذ القرارات
نظيمي للجنة المصرفية واسع وهو ما بة ولحساب اللجنة، إن الإختصاص شبه التبتنظيم هذه المراق

يمكنها من أداء مهامها عل  الوجه المطلوب وكذا إحكام سيطرتها عل  التعاملات النقدية من أجل 
 .ر الحسن للعمليات المصرفيةالسي

لكن قبل الخوض في كيفيات مساهمة هذه اللجنة في الإختصاص التنظيمي سنقوم أولا بدارسة 
 طبيعتها القانونية .

 أولا: الطبيعة القانونية للجنة المصرفية

، حيث إكتف  بتحديد لقانونية للجنة المصرفية بشكل واضحالطبيعة الم يحدد المشرع الجزائري 
 و هذا الأمر أثار جدلًا بين القانونيين حيث إختلفت ،ها وصلاحياتها دون تحديد طابعها القانونيمهام

هناك من يرى أن للجنة المصرفية طابعاً ازدواجياً، حيث تعتبر هيئة ، فالأراء بشأن طبيعتها القانونية
قوانين المعمول بها قضائية إدارية في بعض الجوانب هذا يعني أنها تمارس صلاحياتها بناءً عل  ال

في النظام القضائي الإداري، بينما في بعض الجوانب تُعتبر سلطة إدارية مستقلة حيث تتخذ قرارات 

                                                           
ظل القانون المتعلق بالنقد و نسيغة فيصل، مستاري عادل، "اللجنة المصرفية و دورها في الرقابة عل  التعاملات المالية في _1

ص  ،8999، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 97عدد  ،92ة الباحث للدراسات الأكاديمية، مجلد مجل "، 99_97القرض 
913. 

 المصرفي، المرجع سابق.يتضمن القانون النقدي و  ،91_87من قانون  979_راجع المادة 2
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جنة ليعتبر البعض الآخر أن ال ىتتعلق بشؤون النقد و الصرف بشكل مستقل ومن ناحية أخر 
 1.المصرفية هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بصلاحياتها الخاصة

 لإزدواجي للجنة المصرفيةا أ_الطابع

مزدوجة إدارية عندما تصدر قرارات ذات طبيعة يرى الأستاذ سعيد ذيب أن اللجنة المصرفية 
تنطوي عل  جوانب إدارية مثل الأوامر والتحذيرات، ويمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري وقضائية 

كن الطعن فيها أمام مجلس م، وي2عندما تصدر قرارات تأديبية أو تعيين مدير مؤقت أو المصف
المتعلق بالنقد والقرض  19/99من القانون  981/9ويستند هذا الرأي عل  أحكام المادة الدولة سابقا، 

وظف أو جنة المصرفية التي تتعلق بتعيين م، التي تنص عل  قابلية الطعن في قرارات الل3الملغ 
 .الإداريمدير مؤقت والعقوبات التأديبية وفقاً لمبادئ القانون 

من بينها الإشارة زدواجي للجنة المصرفية، جملة من الحجج لدعم الطابع الإالأستاذ ديب قدم 
يعزز الطابع القضائي لهذا إل  تشكيلة اللجنة التي تضم قضاة منتدبين من المحكمة العليا، مما 

عضو للسلطة ويبرز أيضًا عدم تبعيتها للسلطة السياسية أو الرئاسية، وعدم تمثيل أي  الجهاز
قد عبر الأستاذ في و  التنفيذية عل  مستوى تشكيلتها، مما يؤكد عل  استقلاليتها وشموليتها القضائية

 LA commision bancaire serait alorsمقاله المنشور بمجلة مجلس الدولة السابق عل  مايلي :

4.....une autorite administrative lorsqulle . 

 

                                                           
ص: قانون الأعمال، ي، مذكرة لنيل شهادة الماستر، قسم الحقوق، تخص_مريم عثمان لعم ، الضبط في المجال القطاع البنك1

 .27، ص8991_8999العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق و 

_بن عاشور مريم، صلاحيات البنك المركزي في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات لنيل شهادة الماستر في 2
، ص 8989_8991، قلةالعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورانون عام إقتصادي، كلية الحقوق و ق :الحقوق، تخصص

39_38. 

 ، يتعلق بالنقد والقرض. المرجع السابق.99_19_القانون رقم 3
4_DIB Said, ”La nature du contrôle juridictionnel des Actes la commission bancaire en Algérie, ”Revue de conseil 

d'Etat nº3,2003,  P14. 
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 لطة إدارية مستقلةب_ اللجنة المصرفية س

، زوايمية الأستاذ التي من بينها إنتقاد من تفادي الانتقادات  لم يتمكن أصحاب الرأي السابق
يعتبرون أن و  حيث يرون أن اللجنة المصرفية هي سلطة إدارية مستقلة وليست ذات طبيعة مزدوجة

وبالتالي فإن قراراتها هدفها الرئيسي هو الحفاظ عل  تطبيق القانون في نطاق اختصاصها المحدد 
 : يستندون إل  عدة نقاط لدعم وجهة نظرهم ، إذتعتبر إدارية بطبيعتها

يمكن أن يُفسر عل  أنها تحمل طابعًا قضائيًا، ولكن  ،حضور قضاة ضمن تشكيلة اللجنة المصرفية_
 كون لهالطات الإدارية تشمل قضاة دون أن يذلك ليس بالضرورة دليل قاطع، حيث إن بعض الس

 .طابع قضائي
يشيرون إل  أن هذه القاعدة لم تنبع من نص  ،بالنسبة لمسألة المواجهة كدليل عل  الطابع القضائي_

أما بخصوص شرعية هذا النظام الداخلي  ،تشريعي بل من النظام الداخلي الذي وضعته اللجنة نفسها
يست حكرًا عل  الهيئات فإن هذا ما يتطلب مزيدًا من النقاش و يؤكدون أن استقلالية الجهاز ل

 .القضائية فقط بل إن إنشاء السلطات الإدارية المستقلة يعكس النظرية التقليدية للأشخاص العامة

 ثانيا: كيفيات مساهمة اللجنة المصرفية في الإختصاص التنظيمي

ويدها بمجموعة من بإعتبار اللجنة المصرفية هيئة ضابطة في القطاع المصرفي فلابد من تز 
ت من أجلها وهذا بالعودة نشئها تسع  إل  تحقيق الأهداف التي أليات التي بموجبالأحيات و الصلا
ختصاص الإ الصلاحيات التي تساهم بموجبها فيللجنة مجموعة من الذي منح  91_87القانون إل  
تساهم في الإختصاص  المصرفية اللجةعل  أن  9791ظيمي، حيث نصت صراحة المادة التن

برنامج كما تقوم بتنظيم  ،التصفيةكيفيات الإدارة المؤقتة و  ريق تعليمات توجيهية،عن طالتنظيمي 
 .عمليات المراقبة التي تقوم بها

 

 

                                                           
 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، المرجع السابق.91_87من قانون رقم  979_راجع المادة 1
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 أ_إصدار تعليمات توجيهية

إصدار تعليمات توجيهية يعد أمرًا بالغ الأهمية لتوجيه عمل اللجنة المصرفية وتحديد الإطار 
عتبر ي تطرأ عل  النشاطات المصرفية و يالإشكالات الت لتتجاوب مع كل ،الذي يجب أن تتحرك فيه

هذا النوع من التوجيهات خطوة حيوية لتوجيه أنشطة اللجنة المصرفية وضمان تطبيق القوانين بشكل 
للجنة أثناء إصدارها لتلك التعليمات عدم التحيز لأي طرف مهما كان وتعتمد هذه اصحيح مع مراعاة 

المصرفي مع مراعاة الظروف والاحتياجات الخاصة بالسوق لنقدي و ن االتوجيهات عل  أحكام القانو 
المصرفية المحلية، من جهة أخرى تشمل التوجيهات الإرشادية مجموعة متنوعة من السياسات 

 . لرأسما والإجراءات المتعلقة بالمراقبة المصرفية وتقييم المخاطر وضوابط السيولة ومعايير

 ةب_تنظيم برامج عمليات المراقب

تتم مراقبة الأنشطة المصرفية والمالية بواسطة اللجنة المصرفية، التي تعتبر هيئة تنظيمية 
بما في  ،مستقلة تحت إشراف وزارة المالية المسؤولة عن ضبط السياسات المصرفية ومراقبة تطبيقها

كن أن من بين المهام التي يمو ذلك الإشراف عل  البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الدولة 
تضمنها اللجنة المصرفية في القانون الجزائري تنظيم برامج عمليات المراقبة بناءا عل  نص المادة 

كما ، "تحدد اللجنة برامج عمليات الرقابة التي تقوم بها": تنصمن القانون النقدي والمصرفي  989
يخول لها أن و ي تراها مفيدة المعلومات التد اللجنة القائمة وصيغة العرض وآجال التبليغ بالوثائق و تحد

ويمكن أن  تطلب من الخاضعين جميع المعلومات والإيضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها
 1تجاه اللجنة. المهني إسر ولا يحتج بالتطلب من كل شخص معني تبليغها بأي مستند وأي معلومة 

 ختصاص التنظيميفي الإمدى مساهمتها لجنة الإستقرار المالي و  الثاني:الفرع 

بموجب  إستحداث عدة لجان إل  قصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة عملت الدولة الجزائرية
 لي جنة الاستقرار الماأبرزها لمختلفة الأداء و  المتعلق بالقانون النقدي و المصرفي  91_87قانون رقم 

ق الإستقرار تحقي إل   فهدت والتي وتنظيم القطاع المالي والمصرفي يئة مختصة في مراقبةكه

                                                           
 ، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، المرجع سابق.91_87من قانون رقم  989_راجع المادة 1
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تتمثل مهمتها في مراقبة السياسات المالية والمصرفية وتقديم الإرشادات الاقتصادي والمالي و 
بالإضافة إل  ذلك تقوم  ،لضمان إستقرار النظام المالي وحماية المستهلكين ،والتوجيهات الضرورية

ت اللازمة لتجنب أي أزمات مالية اللجنة بتحليل الأوضاع الاقتصادية والمالية واتخاذ الإجراءا
 .محتملة

مدى مساهمة لجنة الإستقرار المالي للإختصاص التنظيمي فقد أما عل  الصعيد التنظيمي و 
تدخل الأستاذ زوايمية رشيد فيما يخص بهذا الشأن حيث قال بصريح العبارة : لاتتمتع لجنة الاستقرار 

و  919، 923شارية بالرجوع إل  أحكام المواد ستختصاص التنظيمي حيث تعتبر هيئة إالمالي بالا
تتخذ اللجنة مقررات وقرارات بالإضافة إل  التوجيهات ، إذا  1من القانون النقدي والمصرفي 918

 إنما مصطلح"  "décisionرنسية نجد المشرع لا يستعمل مصطلحرجعنا إل  النص باللغة الف
"résolution"   اللجنة تحتاج إل  التتويج بموجب أنظمة من معن  ذلك أن الأعمال التي تصدرها

 .طرف المجلس النقدي والمصرفي أو بموجب قرارات من طرف محافظ بنك الجزائر

 ختصاص التنظيمي لسلطات الضبط القطاع الماليالإ:المبحث الثاني 

 دولة حارسةإل  تغيير نظامها و إنتهاجها للمذهب الليبيرالي و  بمناسبة تحول الدولة الجزائرية
المتعلق 9312-19رقم التشريعي إنشاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بموجب مرسوم تم 

، 3الذي يتعلق ببورصة القيم المنقولة  99-17بالبورصة إل  غاية إصدار المشروع التشريعي رقم 
ة وذلك بعد إستحداث للسلطات الادارية المستقلة لتتماش  مع الانعكاسات التي واجهتها الدول

الجزائر إل  إنشاء الجزائرية لإعطاء روح جديد للإقتصادي الوطني، وقد أدت ظاهرة العولمة في 
دماج الدولة في الإقتصاد العالمي ، الأمر الذي نوعة تحسبا لضبط القطاع المالي و متقواعد جديدة و  ا 

تنظيم عمليات تنظيم السوق المالي من خلال ممارسة لجنة   للدولة النظر في إعادة تأطير و إستدع

                                                           
 .لسابقا ، المرجع91_87من قانون  رقم  913 -919 -923_راجع المواد 1
 99، صادر بتاريخ 81عدد  ،ر ،المتعلق بلجنة البورصة، ج 9119ماي  89مؤرخ في  939-19رقم  تشريعي مرسوم_2

 .9119جوان 

 ، المتضمن  لبورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.99_17تشريعي رقم مرسوم _3
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توازن وحفاظا عل  الالبورصة للسلطة التنظيمية )المطلب الأول ( إل  جانب تحرير سوق التأمينات 
تحقيق نظام مالي سليم إستحدث المشرع لجنة إلاشراف عل  مواكبة الدول المتقدمة و و المالي 
ات لها في الصلاحيوتخصيص جزء من بعض المهام و  ات لوضع حد لإنتهاكات للسماسرة التأمين

 (.)المطلب الثاني هذا القطاع

 مراقبتها للسلطة التنظيميةرسة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مما  :المطلب الأول

ستقطاب أكثر عدد  من أجل تحقيق الدولة لأهدافها الاقتصادية وجلب الادخار المستثمر وا 
اد لجنة تنظيم عمليات ممكن للإستثمارات وكذا ضمان سير الحسن لسوق القيم المنقولة تم إسن

تزويدها بمجموعة من الصلاحيات التنظيمية العامة  من خلال البورصة ومراقبتها بالمهمة التنظيمية
جميع المتدخلين في السوق باعتبارها بمثابة الجهاز التنظيمي لسوق بورصة  من خلالها تتعاملالتي 

 )l’organeréglementaire( القيم المنقولة
تنظيم عملية البورصة ومراقبتها السلطة إذ تمثل لجنة  ،1

تزويدها ، فتم  فيالثانية التي منح لها المشرع إلاختصاص تنظيمي صراحة بعد مجلس النقدي والمصر 
صدار قرارات إ دارية بصلاحية تنظيم ومراقبة كل العمليات المنجزة فيها عن طريق وضع أنظمة وا 

-97طبيعة القانونية للجنة وذلك بعد صدور القانون تطرق أولا إل  ذكر الوفردية وفي هذا السياق سن
والذي نص صراحة عل  طبيعتها بأنها سلطة  99- 17المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم  98

ضبط تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي )الفرع الأول( من جانب آخر سنتحدث عل  
 .)هذه اللجنة في ضبط المجال المالي )الفرع الثاني الصلاحيات التنظيمية والمجالات التي تمارسها

 

 

 

 

                                                           
1_ZOUAUMIA Rachid, " Réflexion sur le pouvoir réglementaire des autorités administrative indépendantes ", revue 

critique de droit et sciences politiques, faculté de droit , université mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou n° 2, 2011,p14. 
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 مراقبتهاية للجنة تنظيم عمليات اليورصة و الطبيعة القانون :الفرع الأول 

لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها الطبيعة القانونية أنشأ لم يحدد النص القانوني الذي 
، ولكن في التعديل بموجب القانون  991_17رقم  من المرسوم التشريعي 89االمادة  و إنما عرفه ،لها
عل  أنها سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالإستقلال المالي و  98المادة بموجب نصت عليها  98_97

لكن من خلال استقراءنا لنص المادة السالفة الذكر يمكن لنا تحديد طبيعتها و 2الشخصية المعنوية 
 .ع السلطوي )ثانيا( و الطابع الإستقلالي لها )ثالثا(إلادارية )أولا( ثم يتم دراسة كل من الطاب

 داري للجنةالإالطابع  :أولا 

عل  الطابع الإداري  وجب عل  المشرع الجزائري أن ينص صراحة في نصوصه القانونية
وهذا ما  ،وهذا إبتعادا عن كل الصراعات والإختلافات ما بين السلطات للسلطات الإدارية المستقلة 

 جلس المنافسة عل  أنه سلطة إداريةف مأين كي 3المتعلق بالمنافسة 97-97ر رقم الأمحدث في 
من  81بالنظر إل  نص المادة  إلا أنه هابعدم التصريح عل  الطابع الإداري غم لكن ر مقارنة باللجنة 

التي نصت عل  ضرورة تزويد اللجنة بمصالح  السالف الذكر 4 99_17 رقم  المرسوم التشريعي
قصد ذلك و  ،5 97_ 8999تقنية وهذا بعد صدور نظام تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم إدارية و 

تبيان الوصف الإداري للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سنتناول في هذا الصدد إل  دراسة 
  ي.ين يتم بهما تحديد الطابع الإدار معيار 

 
                                                           

 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.99_17من المرسوم التشريعي رقم  89_ راجع المادة 1
المتعلق ببورصة القيم ، 99 - 17المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم  ،8997فيفري  93مؤرخ في  98 - 97قانون رقم _2

 .8997فيفري  99صادر في ،  99ر،  عدد  المنقولة،ج
، 8997جويلية  89، مؤرخ في 87، يتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 8997جويلية  91مؤرخ في  97_97_ الأمر رقم  3

، وبالقانون رقم 8999جويلية  8صادر في  ،71، ج ر، عدد 8999جوان  82مؤرخ في  98_99دل والمتمم بالقانون المع
 .8999أوت  99مؤرخ في  ،92ر، عدد  ، ج8999أوت  92مؤرخ في  92_99

 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق99_17من المرسوم التشريعي رقم  81راجع المادة  4
من تنظيم ض، يت8999سبتمبر  89مؤرخ في  97_9899من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، رقم  98دة _الما5

 .8999جويلية  79مؤرخ في  ،99التقنية ل ت ع ب م ، عدد المصالح إلادارية و و سير 
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 أ_ المعيار المادي

نة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يتجل  في تنظيم السوق و إن الهدف الرئيسي من إنشاء لج
تخاذ ولعل أهم الوظائف التي تقوم بها اللجنة تكمن في إصدارها الأنظمة و  ،حسن سيره السهر عل  ا 
عتما ،قرارات فردية  وهذا1لقيم المنقولة،لالتوظيف الجماعي  د الوسطاء في عملية البورصة وكتأشير وا 

كالتوبيخ  عة الإدارية ويظهر أيضا طابعها الإداري بإتخاذها أيضا عقوبات تأديبيةما يوضح لنا الطبي
 81حيث نصت المادة  ،والإنذار وحضر النشاط الممارس سواء كليا أو جزئيا بصفة مؤقتة أو نهائية

مراقبتها و لجنة تنظيم عملية البورصة عل  ضرورة تزويد  992_17من المرسوم التشريعي رقم 
 .ريةبمصالح إدا

 يعضو مو ب_المعيار ال

، أي المهام التي لذي تقوم به سلطات ضبط الإقتصادييقصد بالمعيار الموضوعي ذلك الأداء ا    
تؤديها تلك الهيئات في ضبط نشاطها المعني، بالنسبة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها يتمثل 

كما تتول   ررات تنظيمية وفردية،ل إصدار قنشاطها في السلطة التنظيمية الممنوحة لها قانونا من خلا
وقد ذكرت عل  سبيل  ،السير الحسن للقطاع الماليسوق القيم المنقولة و وضع قواعد قانونية تنظم في 

 المتعلق ببورصة القيم المنقولة : 99_17المثال في المرسوم التشريعي رقم 

 _إعتماد الوسطاء في البورصة.

 مارها في البورصة._رؤوس الأموال التي يمكن إستث

 وتعليق تحديد أسعارها. _قبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها وشطبها

 

 
                                                           

لنيل متطلبات شهادة ماستر أكاديمي،  _بوغرارة عبد الرزاق، صخري مراد، النظام القانوني للبورصة في الجزائر، مذكرة مكملة1
 .71، ص 8999_8993لة، ڨالعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورص: قانون الشركات، كلية الحقوق و تخص

 . المرجع سابق.99_17من المرسوم التشريعي رقم 81راجع المادة  _2
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 السلطوي للجنة الطابع :ثانيا

قبل التطرق إل  الحديث عل  الطابع السلطوي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سنتناول 
 أن : "P.SOBOURIN " لأستاذاالسلطة ويمكن تعريفها حسب  مقصود بمدلولالبتحديد تعريف أو 

مفهوم السلطة يحيل إل  سلطة اتخاذ قرارات معروفة بالتنفيذ قابلة بأن تؤدي إل  الطعن بسبب تجاوز 
 1" .السلطة

ولقد اعترف المشرع التنظيمية، كد من خلال سلطة إتخاذ الفردية و إن الطابع السلطوي للجنة يتأ
المتعلق 2 98_97من القانون رقم  98ي المادة عل  منح هذه اللجنة لطابع السلطوي صراحة ف

مهمة إذن اعتبرها كسلطة حقيقية تتول   ،" تؤسس سلطة "والتي جاءت بعبارة ببورصة القيم المنقوله 
من القانون السالف  92ضبط سوق القيم المنقولة ولتدقيق عل  هذه الإشكالية يمكن العودة إل  المادة 

للجنة صلاحية سن اللوائح والقرارات الفردية لكي تنظم وتسير  الذكر فيظهر منها أن المشرع أقر
 .3وجه مجالها المالي عل  أحسن

وبناء عل  ما سبق يتأكد لنا أن اللجنة تتمتع بخاصية السلطة ولعل أبرز ما يحيلها عل  ذلك 
غرار  عل  السلطة التشريعية إعتبار أن هذه الأخيرة صاحبة سلطة تنظيمية حقيقية منحت لها من قبل

إذن  ،وهنا تكمن مكانة اللجنة وتطورها في تلبية حاجيات الضبط الاقتصادي ،بعض السلطات الأخرى
هذه اللجنة ليست مجرد جهاز إستشاري فقط ولا يقتصر دورها عل  تقديم الاستشارة وتقديم آراء 

 4.أصيل للسلطة التنفيذية يعود كإختصاصالتنظيمية  مقترحة بل هي سلطة تتخذ القرارات

 

                                                           
1- P.SABOURIN, " Les autorités administratives indépendantes, une catergorie nouvelle", AJDA, paris, 1993, 

P,275. 

 ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع سابق.98 -97من القانون رقم   98ة اجع المار  2
 .78_بوبكر رواغة، لزهر دهبية، المرجع سابق، ص 3
تها، مذكرة لنيل شهادة الماستر في بوعيش ليلة، شولاق نريمان، الإختصاص التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقب4

ص  ،8992_8998العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، لأعمال، كلية الحقوق و العام لقانون ال :القانون، تخصص
99. 
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 مراقبتتهاو تنظيم عمليات البورصة للجنة  ستقلاليالإالطابع  :ثالثا

الطابع الاستقلالي للسلطات الإدارية المستقلة هو عدم خضوعها لأي سلطة وصائية من يفهم 
ذكرت و  ،أو نشاطاتهاأنظمتها دون تدخل السلطة التنفيذية في توجيه قرارات وأوامر عل  أو أو رئاسية 
هو عدم خضوع سلطات : يفعا لمعن  الإستقلالية عل  أنهافي تعر  "Teitgen_colly" الأستاذة
 ".1، مع عدم تلقيها أية تعليمة من أي جهة كانتبة إدارية كانت رئاسية أو وصائيةرقالأية  الضبط

الاستقلالي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من خلال إستخلاصنا كل الطابع ويظهره 
 العضوية والوظيفية للجنة. من الإستقلالية 

الاستقلالية العضوية تكمن عل  التشكيلة البشرية للجنة وذلك بتمتعها بالطابع الجماعي 
وتعدد صفاتهم ومراكزهم القانونية وهذا يظهر جليا الطابع الاستقلالي للجنة، بالعودة إل   والمختلط 

تم ذكرهم حسب القانون رقم  ،داءالأعضاء مختلفة الأمن تشكيلتها نجد أنها تتكون من مجموعة 
 :2 يوهم كالآت 93_10 المعدل والمتمم للمرسوم التشريعي رقم  98_97
 ،قاضي يقترحه الوزير _
 ،عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية _
 ،عي يقترحه محافظ بنك الجزائرامأستاذ ج _
 ،عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر_
 ،لقيم منقولة ص المعنويين المصدرةعضو مختار من بين المسيرين للأشخا_
 .عضو يقترحه المصف الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات و المحاسبين المعتمدين_

 عل  ظفاءالإالسالف الذكر تم  98_97رقم  قانون أما من الناحية الوظيفية وحسب تعديلات
والذي يظهر جليا في الأتاوى التي  اللجنة بالاستقلالية المالية والاعتراف بالشخصية المعنوية لها

من المرسوم التشريعي  89إذ نصت المادة 3،تتحصل عليها اللجنة من الأعمال والخدمات التي تؤديها

                                                           
1_Catherine TEITGEN-COLLY, Les autorités administratives indépendante, histoire d’une institution : les A.AI, 

P.U.F, 1988,p,50. 

 ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.98_97(من القانون 7فقرة ) 89_المادة  2
 .12ص  ،_فتوس خدوجة، المرجع سابق 3
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مستقلة لتنظيم  تؤسس سلطة ضبطعل :"  98_97المعدل و المتمم بالقانون رقم  991_17رقم 
 قلال المالي".مراقبتها تمتع بالشخصية المعنوية والإستعمليات البورصة و 

الإستقلالية الوظيفية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من خلال إعدادها أيضا تظهر 
من المرسوم التشريعي رقم  81دون تدخل جهة أخرى وهذا طبقا لنص المادة  لنظامها الداخلي بنفسها

غير  ،"تماعها:"تصادق اللجنة على نظامها الداخلي خلال إجالسالف الذكر ونصت عل  992_17
أن المشرع الجزائري لم يبين طريقة لنشر نظامها الداخلي مقارنة بالتشريع الفرنسي الذي إشترط للجنة 

 3.أن تنشر نظامها الدخلي في الجريدة الرسمية

 بتهااقمر و ختصاص التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة الإتنوع  :الفرع الثاني 

أداة رئيسية تنظم وتسير سوق القيم ومراقبتها كهيئة و  تبر لجنة تنظيم عمليات البورصةتع
إذ قام المشرع الجزائري بتخويل اللجنة مجموعة من  ،المنقولة من خلال الإهتمام بكل تفاصيلها

ثر تهدف إل  مواكبة كل مهمة السهر عل  حسن سير وضمان فعالية أكها ل أسندو  ،الصلاحيات
مان شفافيتها ي والخارجي للدولة وحماية السوق المالية وضالتطورات الحاصلة عل  المستويين الداخل

، فيمكن القول أن الاختصاص التنظيمي للجنة شامل وواسع باعتبارها تتخذ وكذا المستثمرين له
 ،لها المؤسسالممنوحة إجراءات وقرارات متعددة الجوانب تسيطر عل  مجالها بمختلف التقنية الآليات 

تغيير عبارة إل  ضافة الإب قائمة من المجلاتنجيد أنه قام بتوسيع  98_97وبالعودة إل  القانون 
ل  عبارة ٳبعد التعديل الجديد  99_17التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم  ″الوظيفة القانونية ″
عل  هذا تختلف كيفية تدخل هذه اللجنة لضبط ممارسة الإختصاص و  4″الوظيفة التنظيمية ″

 .كون إما بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرةالتنظيمي الممنوح لها في

 
                                                           

 ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.99_17من المرسوم التشريعي رقم  89_راجع المادة 1
 ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.99_17لتشريعي رقم المرسوم امن  81_راجع المادة 2
أوت  89_غربي أحسن، نسبية الإستقلالية الوظيفية لسلطات الإدارية المستقلة، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، جامعة 3

 .889، ص 8992، 99، سكيكدة، عدد 9122
 .11بوبكر رواغة، لزهر دهينة، المرجع سابق، ص _4
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 مراقبتهاللجنة تنظيم عمليات البورصة و ختصاص التنظيمي العام : الإأولا

لقد منح المشرع الجزائري تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها سلطة تنظيمية عامة تأتي عل  
ومراقبتها بإعتبارها من بين  ، بالنسبة للجنة تنظيم عملية البورصةت الإداريةشكل مجموعة من القرارا

سوق السلطات التي تمارس الاختصاص التنظيمي بصفة مباشرة تتدخل في سن قواعد تنظم سير 
القانون  هذا المنوال حدد وعل  1،المتدخلين في البورصةالمتعلقة ب تحديد القواعد القيم المنقولة وكذا

تتمثل مجال  ات والآليات التي منحت لها،لهذه اللجنة قائمة من المجلات التي تضمنها وفقا للتقني
تخص التي نظمة المتعلقة بالقيم المنقولة والأنظمة ة لإختصاصها التنظيمي العام في الأللجناممارسة 

 .المتدخلين فيها

 أ_صلاحية اللجنة في وضع الأنظمة المتعلقة بتنظيم سوق القيم المنقولة

  جملة من الاختصاصات بما فيها تها علأقر المشرع للجنة تنظيم عملية البورصة ومراقب
عليها المادة في نظمة تتعلق بتسيير سوق القيم المنقولة وكذا تنظيمها، وهذا ما أكده صلاحية إصدار أ

هذه اللجنة إذا تنوع مهام  أقر عل ،أين ضمن القسم الثاني 992_ 17من المرسوم التشريعي  79
سن تقنيات تهم ما يأتي على نقولة بالقيم الم" تقوم اللجنة بتنظيم سوق نصت عل  ما يلي: 

 : الخصوص
 .رؤوس الأموال التي يمكن استثمارها في عملية البورصة__
 .إعتماد الوسيط في عملية البورصة والقواعد المعنية التي تطبق عليهم_
 .نطاق مسؤولية الوسطاء ومحتواها والضمانات التي يجب أن يكفلوها لزبائنهم_
 .بأهمية الأعوان المرخص لهم بإجراء مفاوضات في مجال البورصةالشروط الخاصة _
 .تنظيم عمليات المقاصة_

                                                           
مراقبتها ودورها في ضبط السوق المالية، مذكرة مقدمة غي، لجنة تنظيم عمليات البورصة و أور  خولة اسمهان رزايقية،_1

 9العلوم السياسية، جامعة لأعمال، كلية الحقوق و ل العام  قانونالص: لإستكمال متطلبات شهادة الماستر في القانون، تخص
 .89ص  ،8999_8993، قالمة ، 9182ماي 

 ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.99_17من المرسوم التشريعي رقم  79راجع المادة  _2
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 .وتنظيمها بتعليق تحديد أسعارها للتفاوض بشأنهاقبول القيم المنقولة _
 1تها المقبولة في البورصة. اتسيير اوراق القيم المنقولة وسند_

 972تعديل المادة  97_98نون بموجب القا 99_17للمرسوم التشريعي  قد تشمل تعديلو 
اللجنة وأبقت عل  مجالات ختصاصات مجالات إ ألغيت بعضهذه الأخيرة  ،92بموجب المادة 

 أخرى.

 ب_صلاحية اللجنة في وضع الأنظمة المتعلقة بالمتدخلين

تعمل اللجنة من خلال ممارسة سلطتها التنظيمية أيضا بسن القواعد اللازمة الآمرة للأشخاص 
 وتتمثل هذه الفئة من الأشخاص ،خلال ممارسة نشاطاتهم وهذا بتحديد مجالات عملهمالمتدخلة 

المصدرين للقيم المنقولة، فهم اللذين يعرضون الأوراق للبيع لأول مرة، ثم ثأتي فئة المستثمرين الذين 
 الوسطاء التي تتوسط بينهم.يتقدمون لشراء هذه الأوراق، ثم تأتي فئة 

 مصدرة للقيم المنقولة_بالنسبة للأشخاص ال1

التي يتجسد كل من الدولة، الجماعات المحلية، ئة في المصدرين للقيم المنقولة و تتمثل هذه الف      
تم إدراجهم في إذ سمح لهم المشرع بإصدار القيم المنقولة، ، وكل هيئة عمومية أو شركة ذات أسهم

وكذا  98_97المتمم بالقانون رقم و  المعدل 993_17من المرسوم التشريعي رقم  9مكرر 91المادة 
من النظام رقم  9و  7، كما تم ذكر هذه الفئة في المواد 974_13من النظام رقم  23 مادةبموجب ال

                                                           
محمد، حدود ممارسة الاختصاص سلطات الضبط الإقتصادي في الجزائر، دراسة حالة لجنة تنظيم  _سماتي حكيمة، فقير1

ط الاقتصادي في الجزائر بين الواقع والتحديات، يوم ، الملتق  الوطني حول مؤسسات الضب Cosobعملية البورصة ومراقبتها
 . 839، ص8988 بن يوسف بن خدة،،  9مارس، جامعة الجزائر  88

 ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.98_97من قانون رقم  97_راجع المادة  2
 م المنقولة، المرجع السابق.، المتعلق ببورصة القي99_17من المرسوم التشريعي رقم  91_راجع المادة 3
، يتعلق بالنظام العام لبورصة القيم 9113نوفمبر  99مؤرخ في  97_13_نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 4

عدد  ،ر ، ج8998جانفي  98مؤرخ في  99_98، معدل بالنظام رقم 9113ديسمبر  81، مؤرخ في 93عدد ،ر المنقولة، ج
 .8998سنة  89
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الهيئات م الواجب نشره من طرف الشركات و علابالإ، يتعلق 91111جوان  88المؤرخ في  98_11
 .ولةالتي تلجأ إل  علانية إل  الإدخار عند إصدارها قيم منق

 _وضع القواعد المتعلقة بمستثمري القيم المنقولة0

مراقبتها عل  تحديد القواعد المطبقة عل  المستثمرين ولت لجنة تنظيم عمليات البورصة و لقد ت
يمكن أن تكون هذه الفئة كل شخص أو هيئة عامة أو خاصة قامت بالإكتتاب في هذه القيم عندا أين 

لوسيط مستثمرا حينما قت تداولها، وعل  هذا الأساس قد يكون اإصدارها أو شراءها في البورصة و 
المؤسسات المالية مستثمرا خاص، كما يمكن أن تعتبر البنوك و يات ذات مقابل لحسابه اليقوم بالعمل

 2عند تدخلها لشراء أوراق مالية متداولة. 

 _وضع القواعد المتعلقة بالوسطاء في عمليات البورصة2

" يقوم التي نصت عل  مايلي:  993_17الرابعة من المرسوم التشريعي بالعودة إل  المادة 
ولكي تكون هذه الخدمات أو بالمفاوضات والمعاملات داخل البورصة وسطاء في عمليات البورصة" 

 ز لأي طرفف الوسطاء تمتاز بكل واقعية ودون تحيالنشاطات المتمثلة في عملية البورصة من طر 
، أما فيما يخص كيفية ممارسة ة من اللوائح و القواعد الأساسيةوضع جملسارعت اللجنة إل  

"يخول كالتالي: 4 99-17من المرسوم التشريعي  3الوسطاء لنشاطهم فقد نصت عليها المادة 
يديرون  :الوسطاء في عمليات البورصة، حسب الشروط التي تحددها اللجنة، للقيام بما يأتي

يقفون  ل مشفوعة بتفويض إدارةبتلقيهم لهذا الغرض أموا لمنقولةسندات القيم ازبائنهم لحساب 
موقف الطرف المقابل في العمليات حول القيم المنقولة ولا يمكن ان يمارسوا هذا الحق حيال 

 زبائنهم.."

                                                           
، يتعلق بالإعلام الواجب نشرها من 9111جوان  88مؤرخ في  98_11م لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم نظا 1

 طرف الشركات والهيئات التي تلجأ لعلانية الإدخار عند إصدارها قيم منقولة. معدل ومتمم
 .13_ فتوس خدوجة، المرجع سابق، ص2
 .،المتعلق ببورصة القيم المنقولة،  المرجع سابق99_71من المرسوم التشريعي رقم  8راجع المادة  _3
 ، المرجع نفسه.99_17من المرسوم التشريعي رقم  3راجع المادة  4
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الذي يتعلق ببورصة القيم المنقولة لتعديله للمرسوم  98_97وفي هذا الإطار جاء القانون رقم 
قتصر الأمر فقط عل  التشريعي السالف الذكر إ ستبعد هل أشخاص طبيعية من فئة الوسطاء وا 

 1الأشخاص المعنوية. 

 مراقبتهامي للجنة تنظيم عمليات البورصة و ختصاص الشبه التنظيالإ :ثانيا

ضافة إل  الاختصاص التنظيمي وسلطة إصدار القرارات الإدارية الفردية، تتمتع لجنة تنظيم ٳ
سلطة شبه تنظيمية، حيث يُمنح لها الصلاحية لإصدار تعليمات عمليات البورصة ومراقبتها ب

فتُساهم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في وضع القواعد  ،2وتوصيات وآراء واقتراحات
، وبناءً عل  3 97_13رقم  من نظام 79القانونية من خلال اختصاصها الشبه التنظيمي وفقًا للمادة 

لتعليمات، والتوصيات، والآراء، وتقديم الاقتراحات للحكومة المتعلقة بسوق فإنها مخولة بإصدار ا  ذلك
 4البورصة.

 أ_التعليمات

، فإن التعليمات تُعرف 975_13رقم  العام لبورصة القيم المنقولةمن النظام  79وفقًا للمادة 
اللجنة و  عل  أنها تصرفات توضح القواعد والإجراءات الموضوعية والشروط الخاصة بتطبيق قرارات

إلا أنها تعتبر توجيهات تساعد اللجنة في  6عل  الرغم من أنها لا تحمل الطابع الرسمي وغير الإلزامي
تنشر  وتجدر الإشارة أن هده التعليمات لا ،اتخاذ قرارات فردية وتحديد الشروط العامة لتلك القرارات

                                                           
 .13_فتوس خدوجة، المرجع سابق، ص1
 .81_بوعيش ليلة، شولاق نريمان، المرجع سابق، ص 2
 قيم المنقولة، المرجع السابق.، المتعلق بنظام العام لبورصة ال97-13من النظام رقم  79_راجع المادة 3

 .78بن خيار عمر، شيلي ساعود، المرجع سابق، ص  4
 ، المتعلق بنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المرجع السابق. 97_13من النظام رقم  79_ راجع المادة 5
ستكمال متطلبات شهادة ماستر _ليلي عبد الرزاق، داحي يعقوب، لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، مذكرة مقدمة لإ6

, ص 8989_8989، ورقلةالعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، لأعمال، كلية الحقوق و العام ل قانونال أكاديمي، تخصص:
79. 
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ثير من ا الأساس لقد تم أصدار الكعل  هذو ، 1في الجريدة الرسمية ولا تخضع لموافقة وزير المالية
  .التعليمات في هذا المجال

 ب_التوصيات

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بإصدار مجموعة من إل  جانب التعليمات تقوم 
التوصيات والتي تعتبر كأداة لشرح وتفسير النصوص التشريعية والتنظيمية في المجالات التي لا 

تسهيل تطبيق النصوص من العمل الإداري تقوم بتفسير و  فهي نوع 2لقرارتتمتع في اللجنة بسلطة ا
تهدف هذه التوصيات إل  تحقيق  974_13رقم من النظام  78، وبالعودة إل  المادة 3القانونية

 :وضمان مايلي

 .حترام إعلام من طرف جميع الفاعلين في سوق المقولةٳ_
 .حترام المساواة بين المستثمرينٳ_
 جيد والأمثل للنصوص القانونية.التطبيق ال_

 مقترحاتو  راءالأ  ج_

جنة لتنظيم البورصة والأوراق المالية سلطة تقديم آراء الليبدو أن المشرع الجزائري منح أيضا 
 ومقترحات فيما يتعلق بالتنظيم والتشريع المتعلق بالقطاع، ولكن يبدو أن هذه المقترحات خولت للجنة

هذه المقترحات ة وتنظيمية موجهة للناشطين وحاملي القيم المنقولة، و بتقديم مقترحات نصوص تشريعي
إعتبارها كوسيلة تلعب دورًا هامًا في صياغة  ، ويمكن للأراء5الأخذبهاليست ملزمة عل  الحكومة 

                                                           
ان، بدي فاطمة الزهراء، الوظيفة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مجلة نوميروس الأكاديمية، جامعة تلمس _1
 .991، ص 8989،  98، عدد 9جلد م
 .81، ص السابق_أسمهان رزايقية، خولة أورغي، المرجع 2
العلوم لأعمال، كلية الحقوق و ل العام قانون: الشهادة الماستر في القانون، تخصص _بلقاسمي كريمة، شريفي حرية، مذكرة لنيل3

 .88، ص 8991السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 ، المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.97_13من قانون رقم  78 ادةراجع الم_4
 .83_بوعيش ليلة، شولاق نريمان، المرجع سابق، ص 5
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القرارات التنفيذية المتعلقة بسوق القيم المنقولة بعد إبداء آراء لوزير المالية حول هذا الإطار وتوجيه 
 1اسات التشريعية والتنظيمية.السي

 منشوراتالد_

كذا عمل عل  نقل المعلومات للجمهور و إن المنشورات الإعلامية التي تصدرها اللجنة ت
يمكن أن تكون هذه المنشورات في شكل ورقي أو وتوضح كل النتائج و  ،مستعملي القيم المنقولة

 .قإلكتروني، بهدف التواصل مع جميع فئات المتعاملين في السو 

 شراف على التأمينات في الإختصاص التنظيمي.الإالمطلب الثاني: مساهمة لجنة 

ركيزة أساسية في الاقتصاد بسبب دوره الحيوي في  في الدول المتقدمة يُعتبر قطاع التأمين
أصبح ذات عرف نشاط التأمين تطورا حيث  ،وتعزيز الثقة في السوق المالية ،تمويل الأنشطة المختلفة

المحرك الأساسي لعجلة الإستثمار من خلال تشجيع المستثمرين عل  المضي يرة للإقتصاد و اهمية كب
وهذا ما ينتج من رؤوس أموال متعددة تسع  إل   ،أموالهم عل  شت  المجالات استثمارقدما في 

ستثمارات كبيرة وجاءت كوسيلة إجتماعية تهدف إل  مساعدة الأفراد عل  تجنب  تحقيق تنمية وا 
نشاط التأمين نشاط حساس  باعتبارالمخاطر التي قد يتعرضون لها في الحياة اليومية وذلك  ومواجهة

حيث كانت كان عليه سابقا،  ماكثيرا ، وفي الجزائر شهد قطاع التأمين تحسنًا 2ربالمخاط فمحفو 
ا ما دفع وهذ، الدولة تسيطر سابقًا عل  الشركات التأمينية و تحديدها لها و كانت محتكرة لهذا المجال

المعدل والمتمم  98_91المشرع الجزائري إل  إنشاء لجنة الإشراف عل  التأمينات بموجب القانون رقم 
منها سلطة ، إذ منح لها مجموعة من الصلاحيات اللوائح 3الذي يتعلق بالتأمينات  93_12للأمر 

بين كل الفاعلين في  من أجل خلق توازن بين الحقوق و الواجباتالمساهمة في إصدار اللوائح وذلك 
                                                           

 .83، ص مرجع السابق _بوعيش ليلة،_1
ني حول ضبط النشاط وراس فاطمة، جبلي خثير، الهيئات المكلفة بضبط نشاط قطاع التأمينات بالجزائر، الملتق  الوط_2

 .1ص،8988بن يوسف بن خدة،  -9-أكتوبر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  91التأمين، يوم 

مؤرخ في  92عدد ر ، المتعلق بالتأمينات، ج 93_12المتمم للأمر المعدل و  8991فيفري  89لمؤرخ في ا 98_91_ قانون 3
 .8991مارس  98
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السوق و كذا سير حسن لسوق التأمينات ،وقبل الحديث حول هذه القواعد أو اللوائح التي تضبط 
نشاط التأمين سنتطرق أولا إل  تحديد التكيف القانوني للجنة الإشراف عل  التأمينات )الفرع الأول( 

 .)تصاص التنظيمي )الفرع الثانيبعد ذلك سنتحدث إل  تبيان كيفيات مساهمة هذه الأخيرة في الاخ

 شراف على التأميناتالإالفرع الأول: الطبيعة القانونية للجنة 

وجدنا تردد المشرع في أنشأت ونظمت لجنة الإشراف إستقرائنا للنصوص القانونية التي  بعد
قانوني صريح يؤكد عل  هذه الأخيرة وهذا يعود لكون أن  غييبت وكذا ،إعطاء وصف دقيق للجنة

وتشكل فئة جديدة ضمن الهيئة  ،النشأة عل  القانون الجزائريحديثة جنة الإشراف عل  التأمين ل
نجد  المتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم 931_12من الأمر  891الإدارية وبالعودة إل  نص المادة 

جنة " تنشأ لأي تكييف قانوني لجنة الإشراف عل  التأمينات بل نصت عل  مايلي  لم يصدر أنه
الإشراف على التأمينات التي تتصرف كإدارة رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة 

كما تسهر  اللجنة تمارس رقابة الدولة عل  مجال التأمين تحليلنا لهذه المادة نستنتج أن هذهل المالية"
 والمستفيدين. تأمين ووسطاء التأمين وحماية المصالح المؤمن لهمالعل  مدى إحترام شركة 

وفي ظل غياب تكييف قانوني صريح لهذه اللجنة سنتطرق في هذا الأساس إل  ذكر كل من 
 .كذا مدى إستقلاليتها )ثانيا(و ) الطابع الإداري )أولا

 شراف على التأميناتالإداري للجنة الإ أولا: الطابع

في ضمان إلتزام شركة تظهر الطبيعة الإدارية للجنة الإشراف عل  التأمينات من خلال دورها 
د إتخاذها لمجموعة من القرارات وهذا بع  ،التأمين والوسطاء بالأحكام القانونية والسهر عل  إحترامها

الاإجراءات ذات طبيعة إدارية، وبما أن المشرع الجزائر جاء غامضا ولم يقدم أي تكييف صريح و 

                                                           
, معدل 9112مارس  99صادرة في  97عدد ، لمتعلق بالتأمينات، ج را 9112ير ينا 82مؤرخ في  93_12لأمر _ ا1

 .  98_91بالقانون رقم 
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لطات الضبط المستقلة بإعتبارها هيئات فلا بد لنا بالاستعانة بموقف الفقهاء الذين أن الس 1للجنة
ل  مدى خضوع إدارية وجب النظر إل  طبيعة القرارات التي ت تلك القرارات صدرها هذه اللجنة وا 

 2الصادرة التي تتخذها هذه الأخيرة للإختصاص القاضي الإداري. 

 أ_إتخاذ اللجنة الإشراف على التأمينات للقرارات الإدارية

شراف عل  التأمينات من أجل القيام بمهمة الإشراف عل  التأمينات وعل  لقد تم إنشاء لجنة الإ
هذا الأساس أعط  المشرع إمتيازات لهذه الأخيرة، إذ يسمح لها بإصدار مجموعة من القرارات ذات 

 8مكرر 891الصبغة الإدارية لتتمكن من تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها وبالعودة إل  المادة 
  نصت صراحة عل  أن لجنة الإشراف علنجد أنها السالف الذكر 3 93_12  رقم من الأمر

كما أكدت :"تتخذ اللجنة قررت بالأغلبية..." ، وأقرت عل  مايلي التأمينات بموجبها تتخذ قرارات
المعدلة إمكانية رجوع لجنة الإشراف غل  التأمينات إل  إتخاذ قرارات بتقليص نشاط فرع  897المادة 

إذن وعند تحليلنا لهاتين المادتين نستنتج أن المشرع لم يعتبر لجنة اللإشراف  ،4ع لتأمينأو عدة فرو 
ولو كان عل  ذلك لعبر المشرع عن أعمالها بمصطلح القرارات   ،ل  التأمينات مجرد هيئة إستشاريةع

رار الإداري كأن ينص عل  إبداءها للأراء أو إقتراحات أو رغبات أو إستعمالها أو تنعدم فيها صفة الق
كما فعل مع المجلس الوطني للتأمينات و المكتب المتخصص في التعريفات اللذان يعتبران هيئتين 

 5إستشاريتان في مجال التأمينات.

                                                           
_بوخالفة حنان بن أحمد صليحة، هتهات فطيمة، سلطة لجنة الإشراف عل  التأمينات في ضبط نشاط قطاع التأمين، مذكرة 1

لأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ل مالعا قانونالمقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر الأكاديمي، تخصص: 
 .92، ص8987_8988قاصدي مرباح، ورقلة، 

صص _إختياح سيلية، حسين شفيعة، ضبط النشاط التأمين في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخ2
 .9, ص8991تيزي وزو، العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، قانون الأعمال، كلية الحقوق و 

 ، المتعلق بالتأمينات، المرجع السابق.93_12رقم   من الأمر 891_راجع 3
_عبدلي فريد، براجة عبد العظيم، النظام القانوني للجنة إلاشراف عل  التأمينات في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة ضمن 4

، 8988 ،تبسة ،العلوم السياسية، جامعة العربي التبسيوق و خصص: قانون إداري، كلية الحقمتطلبات لنيل شهادة الماستر، ت
 .89ص

 .9ص ،يلية، حسين شفيعة، المرجع السابق_إختياح س5
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ل  القضاء تتسم القرارات الصادرة من هذه اللجنة بالطابع الإلزامي لأنها تنفذ جبريا دون اللجوء إ
ن القرارات دليل قاطع لوجود مظهر الطابع الإداري للجنة هذا النوع موتخضع لمبدأ المشروعية، 

 .الإشراف عل  التأمينات

 _خضوع قرارات اللجنة للطعن أمام القاضي الإداريب

من خلال النصوص القانونية المنظمة للجنة الإشراف عل  التأمينات، يظهر جليا أن المشرع 
ية عل  إمكانية تعديل أو إلغاء القرارات وص القانونم ينص صراحة من خلال تدوينه للنصالجزائري ل

الصادرة عن اللجنة من قبل السلطة التنفيذية، مما يمنحها الطابع الإداري ومع ذلك يتيح المشرع 
، وهذا مما يضمن خضوع المحكمة الإدارية للإستئنافالجزائري إمكانية الطعن في هذه القرارات أمام 

، عل  الرغم من ذلك فإن المشرع الجزائري منها الطابع الإداريلتالي يتحقق بااللجنة للقضاء الإداري و 
 .1لم يحدد ميعاداً محدداً للطعن في هذه القرارات

بالعودة إل  القواعد المتعلقة بالاختصاص التي تضمنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
اللجنة الإشراف درة من طرف والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة يظهر لنا أن تلك القرارات الصا

المحكمة لطعن بإلغاء أمام السلطة القضائية الإدارية في الجزائر المتمثلة في عل  التأمينات تخضع ل
تكون الفقرة الثانية نصت عل  مايلي :"  932- 12من الأمر  897وفقا للمادة  الإدارية للإستئناف

المتصرف المؤقت قابلة للطعن أمام مجلس  قرارات لجنة الإشراف على التأمينات فيما يخص تعيين
بناءً عل  النص المذكور يظهر أن القرارات التي تتخذها اللجنة في مواجهة الأعوان  "،الدولة

ومن  قابلة للطعن أمام مجلس الدولة 897الاقتصاديين خاصة تلك التي تتعلق بتطبيق المادة 
ولكن هناك إستثناء  ان معمول به سابقا، عل  مجلس الدولة فقط وهذا كالملاحظ أن الطعن يقتصر 

واحد وهو قرار تعيين المتصرف المؤقت أما بالنسبة للقرارات الأخرى التي تتعلق بتقييد النشاط أو منع 

                                                           
 .9صالسابق،  _اختياح سيلية، حسين شفيعة، المرجع1
 ، المتعلق بالتأمينات، المرجع سابق.93_12الأمر رقم  98من 897_راجع المادة  2
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التصرف في الأموال، فإنها ليست قابلة للطعن مما يمثل نوعًا من التعسف لأنه لا يمكن استئناف تلك 
 1ى.القرارات أمام أي جهة قضائية أخر 

 ثانيا: إعتبار لجنة الإشراف على التأمينات هيئة مستقلة

من أجل تحقيق لجنة إلاشراف عل  التأمينات لأهدافها التي تسع  إليها لابد من منحها جملة 
انات نجد ولعل  أبرز هذه الضم ،من الضمانات التي تحميها من التغيرات التي تتعرض لها الدولة

دم إعتراف المشرع صراحة بالإستقلالية للجنة الإشراف عل  التأمينات، عل  الرغم من عو  الإستقلالية،
يجب البحث عن مقومات هذه الاستقلالية  ، إذإلا أن ذلك لا يعني بالضرورة عدم وجود استقلالية لها

من خلال الإستعانة بمجموعة من المعايير التي تشير إل  استقلاليتها، وتعتمد هذه المعايير في 
 .لجانب العضوي والجانب الوظيفي بشكل عامالأساس عل  ا

ما سنتطرق في هذا  تبيان مدى استقلالية اللجنة وهنا دراسة حولستتم وعل  هذا الأساس 
ا صفة مفيه انيتجسد لجانب العضوي والجانب العضوي اللذانالمنوال إل  الإستعانة كل من ا

 . الإستقلالية

 ةأ_ مدى إستقلالية اللجنة من الناحية العضوي

ضمان استقلالية السلطات الإدارية المستقلة يشمل النظر في تركيبتها البشرية، ويتطلب بحثاً 
عل  سبيل المثال، يُظهر تنوع واختلاف المراكز والصفات  مكثفًا عن آليات تضمن استقلالية أعضائه

راح والتعيين، تنوع في جهات الاقتالقانونية لأعضاء لجنة الإشراف عل  التأمينات، بالإضافة إل  ال
أو طريقة هذا التنوع والاختلاف يساهم في ضمان استقلالية اللجنة، سواء من خلال صفة الأعضاء 

تأمين استقلاليتها  دارية المستقلة جزءًا أساسيًا فييُعد الاهتمام بالتركيبة البشرية للسلطات الإتعيينهم و 
 وتعزيز الثقة فيها.

 

 
                                                           

 .1لمرجع السابق، ص_إختياح سيلية، حسين شفيعة، ا1
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 ة الأعضاء_مدى إستقلالية اللجنة من حيث صف1

عتبر تنوع أعضاء لجنة الإشراف عل  التأمينات، واختلاف صفاتهم ومراكزهم القانونية، ضماناً ي
عند النظر إل  تشكيلتها نجد أنها تتكون من أعضاء متنوعين يمثلون ، و للاستقلالية العضوية للجنة

والخبرات ويضمن توازناً  هم في تعدد الآراءامختلف الجهات والمصالح ذات العلاقة بالتأمينات مما يس
المتعلق  98_91بقانون الرقم 1المستحدثة  8مكرر  891في صنع القرارات، وبالعودة إل  المادة 

عضاء لجنة الإشراف على التأمينات بموجب الأتتخذ القائمة الاسمية  ":بالتأمينات تنص عل  ما يلي
 :ون اللجنة منمرسوم رئاسي بناء على إقتراح من وزير المكلف بالمالية وتتك

 _ قاضيين تقترحهما المحكمة العليا 
 ممثل عن الوزير المكلف بالمالي _

 ".خبير في ميدان التأمينات يقترحه الوزير المكلف بالمالية_ 

 _ الإستقلالية العضوية من ناحية التعين 0

ن طريقة ت لجنة الإشراف عل  التأمينات يتضح لنا أئبالرجوع إل  القواعد القانونية التي أنش
السالفة الذكر بناء  8 رمكر  891و تم تأكيده بالمادة  ،تعيين لأعضائها تتم عن طريق مرسوم رئاسي

تم دراسته سابقا يتضح لنا أن أعضاء لجنة  عل  إقتراح من الوزير المكلف بالمالية ومن خلال ما
فقط وعل  سبيل  الإشراف عل  التأمينات يتم إقتراحهم في الحقيقة لجهتين وليس من جهة واحدة

في المجال إل  العضو الذي  إقتراح الخبيرمن المثال نرى من جهة تدخل الوزير المكلف بالمالية 
 2.اا القاضيان من طرف المحكمة العليمن الجهة الثانية تكمن في إقتراح عضوين إثنين وهم ايمثله
يين الأعضاء من طرف كنتيجة لمضمون لعملية تعيين الأعضاء يظهر جليا إحتكار سلطة تع     

 .وهذا ما يؤثر عل  الشفافية ونزاهة عمل اللجنة وتمس بمبدأ الاستقلالية ،السلطة الرئاسية

 

                                                           
 ، يتعلق بالتأمينات، المرجع السابق.98_91من قانون  83المعدلة بالمادة  8مكرر  891_راجع المادة 1
 .98المرجع سابق، ص حسين شفيعة، إختياح سيلية،_2
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 ب_ الإستقلالية الوظيفية للجنة الإشراف على التأمينات

الإستقلالية الوظيفية للجنة الإشراف عل  التأمينات تعتبر أساسية لضمان أداء وظائفها بكفاءة 
يجب منحها الشخصية المعنوية لتتمكن من اتخاذ القرارات بحرية دون تدخلات خارجية إذ  ،ونزاهة

عادة ة دون تدخل من السلطة المركزية و وينبغي أن يكون لها إختصاص وضع أنظمتها الداخلي ا 
 لمهامها صياغة الأنظمة واللوائح تحتاج إل  مراعاة هذه الاستقلالية وتعزيزها لضمان أداء اللجنة

اتها لا تخضع بما أن الهيئات الإدارية ليست لجانا استشارية ولا مرافق عامة، فإن قرار وشفافية و بكفاءة 
 1الوصاية الإدارية، وبالتالي لا يمكن إلغاء قراراتها أو تعديلها. للسلطة الرئاسية أو 

 وصائية لسلطة لالسلطة رئاسية و  دم خصوع اللجنة لا_ع1

رها من سلطات الضبط المستقلة فهي تعمل خارج التنظيم لجنة الإشراف عل  التأمينات مثل غي
الاستشارية   تندرج ضمن الهيئات المركزية أوولا التقليدي للإدارة ولا تعتبر سلطة مركزية للدولة،

وبالتالي فهي تخرج عن التسلسل التقليدي للأجهزة الإدارية، مما يعني أنها لا تخضع للسلطة الرئاسية 
التي تميز الأجهزة المركزية للدولة سواء كانت مرفقية أو إقليمية ونتيجة لذلك، أو الوصاية الإدارية 

فهي تتمتع بحرية التصرف من خلال وضعها لنظامها الداخلي دون مشاركة أي جهة أخرى وكذا 
 2 .ممارسة السلطات الممنوحة لها، ولا تخضع لسلطة التعليمات والرقابة

 للجنة للإلغاء أو التعديل_عدم قابلية القرارات الصادرة من ا0

عد دراساتنا للنصوص والقواعد المنشئة للجنة الإشراف عل  التأمينات نجد أن هذه الأخيرة ب
دون تدخل من السلطة التنفيذية من تقديم آراء تابعة لدى وزير المكلف  تصدر قراراتها بإستقلالية تامة

ديلها أو إلغائها أو إستبدالها من قبل السلطة بالمالية أو يتم التصديق لهذه القرارات كما لا يمكن تع
 3العليا.

                                                           
 .79_لسمر رقية، المرجع سابق، ص 1
 .79سابق، صال_إختياح سيلية، حسين شفيعة، المرجع 2
 .79سابق، صالنوال، المرجع _ لسمر رقية، قفصي 3
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 على التأمينات للسلطة التنظيمية الفرع الثاني: كيفيات مساهمة لجنة الإشراف

تنظيمية ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية والتي تتمثل في رئيس السلطة اليعد إختصاص 
لأمور من خلال إصدار قرارات إدارية الجمهورية ورئيس الحكومة اللذين يتوليان مسؤولية تنظيم ا

تنظيمية تهدف إل  تنظيم المرافق العامة وهذا ما تم ذكره سابقا، هناك بعض السلطات الإدارية تتقاسم 
السلطة التنظيمية مع السلطة التنفيدية في مجال إختصاصاتها التطبيقية للقوانين المتعلقة بالقطاعات 

ية تنظيم قطاعات المعينة وتضع القواعد والأسس التي تحدد كيفالمختلفة وهذه السلطات تتفاعل مع ال
تطبيق السياسات الاقتصادية العامة ولعل أهم وظائفها تكمن في ضمان تطبيق الأنشطة الإقتصادية و 

ستقرار من خلال هذا يظهر أن المشرع   الإقتصاد، القوانين واللوائح بشكل فعال يسع  إل  سلامة وا 
نما إكتف  فقط لمنحها الدور المساهم للسلطة لم يعترف لتلك السلطا ت بإختصاص تنظيمي فعلي وا 

 1التنظيمية.

نما اعتبرها لجنة جعلت منها  بالنسبة للجنة الإشراف عل  التأمينات لم تحظ  بتكييف صريح وا 
الذي  997_ 99وبصدور المرسوم التنفيذي الجديد رقم  2تساهم نوعا ما في الاختصاص تنظيمي

هذه اللجنة في المساهمة في  جنة الإشراف عل  التأمينات إذا تم تفعيل دوريوضح مهام ل
الإختصاص التنظيمي عن طريق تقديم إقتراحات لتعديل نصوص تشريعية وتنظيمية المتعلقة 

يمكن للجنة الإشراف على التأمينات وفي إطار منه عل  مايلي: "  973أقرت المادة حيث بالتأمينات 
                                                           

_نتاح الزهرة، فرحاني نجمة، آليات الضبط الإقتصادي في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، 1
، ص 8989_8991بورج بوعريريج،  ي،ر علوم السياسية، جامعة محمد البشياللأعمال، كلية الحقوق و ل العام قانونالص: تخص
88. 

سلطات ضبط الإقتصادي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع الإختصاص بين السلطة التنفيذية و س صونية، توزيع _دحا 2
العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، لأعمال، كلية الحقوق و العام ل قانونال القانون العام، تخصص:

 .88, ص 8999_8999

، صادر في 89عدد ،أفريل يوضح مهام لجنة إلاشراف عل  التأمينات، ج ر  1، مؤرخ في 997_99مرسوم تنفيذي رقم _3
 .8999أفريل  97
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أن تعرض على الوزير المكلف بالمالية كل إقتراح تعديل للتشريع والتنظيم  المهام المخولة لها
 المعمول بهما.."

ختصاص التنظيمي جنة للإوفي هذا الشأن ورغم غياب تكيف قانوني صريح حول مساهمة الل
فعالة في مجالها لإصدارها لوائح تسع  إل  تفسير كصلاحيات منتجة و  إلا أنها لا ينقص من طبيعته

 إليها المشار اللجنة صلاحيات ضمن من أنه وعليه نجد ص التشريعية المتعلقة بالتأميناتالنصو 
 )أولا( محددة مجالات في اللوائح إصدار خلال منالمحدود و  الفرعي التنظيمي ختصاصالإ تمارس
 .)ثانيا( قتراحالإ عبر التنظيمي ختصاصالإ في المشاركة أو المساهمة أيضًا ذلك ويشمل

 محددةجالات مفي قرارات ر أولا: إصدا

تمنح السلطات التشريعية في الجزائر لجنة الإشراف عل  التأمينات صلاحية إصدار تشريعات 
تنظيمية في مجالات محددة أو ما تسم  أيضا بالقرارات الإدارية التنظيمية و من بين هذه المجالات 

لقياسية لعقود التأمين. بالإضافة إل  فيما يتعلق بتعريفات التأمين الإلزامي، ومجال صياغة الشروط ا
أخيرا إعداد التي يحق للوسطاء الحصول عليها و ذلك يمكن للجنة تحديد المعدلات القصوى للعمولات 

 .العقد النموذجي لتعيين الوكيل العام لتأمين

في مجال تعريفات التأمين تقوم السلطة التنظيمية بتحديد مجموعة الأسعار وفقا للعرض والطلب 
التعريفات الإختيارية فغالبا ما ات الإلزامية و معمول في القانون الجزائري وذلك من خلال نظام التعريفال

يتم تحديد هذه التعريفات من قبل إدارة الرقابة عل  التأمينات وذلك بإقتراح من الجهاز المتخصص في 
بالمالية فكانت محتكرة  ، فبعدما كانت هذه العملية تحدد من طرف الوزير المكلف1ميدان التعريفات

تم نقل هذه السلطة أو العملية المتضمنة بتنظيم  8991من قبله ولكن بموجب التعديلات لقانون سنة 
سبة تعريفات من الوزير المكلف بالمالية إل  لجنة الإشراف عل  التأمينات، وعل  الجهة الأخرى بالن

صلاحيات تحديد لتأمين نفس الشئ بعدما كانت د االبنود النموذجية لعقو لمجال التأمينات الإلزامية و 
تلك البنود النموذجية تعود للوزير الأول ومن بين النصوص التنظيمية التي صدرت هذا الأساس نجد 

                                                           
 _فارح عائشة، ضبط نشاط التأمين في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص: قانون، كلية الحقوق 1
 .938، ص8993العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،و 
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الذي يحدد البنود النموذجية التي يجب إدراجها في عقود التأمين  839-98المرسوم التنفيذي رقم 
خول المشرع للجنة  89912لتعديل قانون التأمينات سنة ، ولكن بعد ا1عل  أثار الكوارث الطبيعية

المستفدين من عقود مين تهدف ال  حماية للمؤتمن له و بإصدارها مجموعة من اللوائح تنظم عقود التأ
 .التأمين

 ثانيا: التنظيم عبر الإقتراح

عل   8999أبريل سنة  91المؤرخ في  9973-99من المرسوم التنفيذي رقم  97تنص المادة 
إل  ن لجنة الإشراف عل  التأمينات لها إمكانية اقتراح أي تعديل للتشريع وللتنظيم المعمول بهما، أ

بذلك يمكن للجنة المساهمة في صياغة التشريعات والتنظيمات المتعلقة جانب الوزير المكلف بالمالية، 
والمشرع لم واسع ل التنظيمي العام بشك ولكنها لا تمتلك سلطة ممارسة الاختصاص بقطاع التأمينات

أنها تتمتع بالسلطة التقديرية في هذا الشأن إذ  إلا يلزم لجنة الإشراف عل  التأمينات بتقديم الاقتراحات
يحتفظ الوزير بسلطة التقدير في قبول أو رفض و  يمكن أن تقدم الاقتراحات ولكن ليست ملزمة بذلك،

همات هامة، إلا أنها ليست ملزمة ولا تتمتع هذه الاقتراحات فعل  الرغم من أنها يمكن أن تكون مسا
 .بأية قوة إلزامية بمجرد تقديمها

وعل  الرغم من أن الإقتراحات التي تقدمها لجنة الإشراف عل  التأمينات لا تحوز أي قوة 
إلزامية، إلا أن دورها له أهمية كبيرة في توجيه الوزير المكلف بالمالية وتنويره أثناء ممارسته 

التنظيمية. فتقديم الاقتراحات يشكل إجراءات شكلية تعكس آراء متعددة وموجهة نحو لصلاحياته 
 4.توجيهات ومبادئ معينة لممارسة الاختصاص

 

                                                           
، يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين 8998غشت سنة  81، مؤرخ في 839-98تنفيذي رقم _مرسوم 1

 .8998سبتمبر سنة  99، صادر في 22عل  ٱثار الكوارث الطبيعية، ج ر، عدد 
 تعلق بالتأمينات، المرجع سابق.ي ،98_91 رقم  _قانون2
 يوضح مهام لجنة الإشراف عل  التأمينات، المرجع سابق. ، 997_99من المرسوم التنفيذي  97_راجع المادة 3
 
 .931_فارح عائشة، المرجع سابق، ص 4
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 خلاصة الفصل الأول:

عجز الدولة في إدارة قطاعاتها الإقتصادية من خلال ما تعرضنا إليه في هذه الدراسة إستنتجنا        
ضرورة  ورأى لأساليب الإدارية التقليدية، وهذا ما أدركه المشرع الجزائريبسبب الإعتماد المفرط عل  ا

تغييرات جوهرية ووضع قواعد إستثنائية من خلال منح السلطة التنظيمية عدة إصلاحات و  إجراء
لبعض الهيئات الإدارية المستقلة، ومن بين هذه الهيئات مجلس النقدي والمصرفي ولجنة تنظيم 

مختصة في إصدار قرارات تنظيمية وفردية إذ منحت لهما سلطة حقيقية  ،اقبتهاعمليات البورصة ومر 
 .قطاعهابط ضفي 

المصرفي إل  تعزيز فعالية وشفافية عمل القطاعين المالي و تهدف  الإصلاحات ورأينا أن هذه       
ن تطبيق منح السلطة التنظيمية لمجلس النقدي والمصرفي يمكنه مو  ،وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام

سياسات نقدية متطورة وضمان استقرار النظام المالي والمصرفي وتحقيق التوازن الاقتصادي بالإضافة 
إل  ذلك يمكن للجنة المستقلة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تطوير القوانين واللوائح 

رين مما يدعم النمو الاقتصادي هم في تعزيز الثقة في السوق المالية وجذب المستثماالتنظيمية التي تس
ويعزز التنمية المستدامة في البلاد وهذه الخطوات تعكس إلتزام الحكومة بتعزيز الإصلاحات 
الإقتصادية وتعزيز مكانة الجزائر كوجهة إستثمارية موثوقة عل  المستوى الإقليمي والدولي ومن 

ي وتعزيز الثقة في النظام المالي المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إل  تحسين الأداء الاقتصاد
 .والاقتصادي للبلاد

المشرع لها المستقلة التي لم يعترف  بعض السلطات الإداريةمن جانب أخر تمت دراسة         
نما إكتف  فقط فيا لسلطة تنظيمية حقيقية و منحهبالجزائري صراحة  مشاركتها مساهمتها و  إبقاء ا 

و كذا التعليمات أالآراء و مجموعة من الإقتراحات و ديم للإختصاص التنظيمي سواء عن طريق تق
ة لعل أبرز هذه السلطات نجد اللجنة المصرفيالمشاركة في إعداد التنظيمات والنصوص التطبيقية، و 

 .لجنة الإستقرار المالي شراف عل  التأمينات،لجنة إلاو 
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تنظيمي الممنوح لهيئات الالاختصاص بعد ما تمت دراستنا في الفصل الأول لمضمون          
الضبط القطاع المصرفي والمالي وتنوع أساليب السلطة التنظيمية لكل هيئة سواء عن طريق الممارسة 

عمليات البورصة ومراقبتها والتي  لجنة تنظيمكل من المجلس النقدي والمصرفي و الفعلية وهذا بالنسبة ل
بشكل حقيقي إل  جانب مساهمة بعض السلطات الأخرى  منح لهما المشرع ممارسة السلطة التنظيمية

 .تعليماتإصدار التي تشارك في الإختصاص التنظيمي سواء في إعداد النصوص القانونية أو 

فبالرغم من كل الضمانات التي منحت من قبل المشرع الجزائري اتجاه السلطات الضبط لكن          
وعل  سبيل المثال ضمان الحياد وتوفير كامل الآليات  في ممارستها للإختصاص التنظيمي المستقلة

ت من أجلها، لكن بعد التمعن الدقيق للنصوص ا من أجل تحقيق مبتغاها التي أنشئالموضوعية له
القانونية لتلك الهيئات يظهر لنا جليا محدودية هذه الضمانات ونسبيتها وذلك بإحاطتها بمجموعة من 

اصة في مسألة الاستقلالية أين ة الاختصاص التنظيمي لها خالنقائص التي تحد من مجال ممارس
سلطات الضبط الاقتصادي تعتبر أحد  خاصة وأن رت العديد من التساؤلات في التشريع الجزائريأثي

 صلاحيات جد حساسة عل  المستوى الوطنيالتي خولت لها  كل النظام المؤسساتي للدولةاأبرز الهي
الوظيفية ، من خلال عدم قلاليتها من الناحيتين العضوية و إست ولح نوع من الغموضب ا محاطةلكنه
الهيئات )المبحث العضوية لهذه الهيئات ستقلالية تحد من الإتكريس لجملة من المظاهر التي قد ال

بالإضافة لقيود وعراقيل فرضتها السلطة التنفيذية أدت إل  محدودية الإستقلالية الوظيفية لهذه   الأول(
 (.لمبحث الثاني)ا الهيئات
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 الماليطات الضبط القطاع المصرفي و المبحث الأول: حدود الإستقلالية العضوية لسل

لية للسلطات الإدارية عل  الرغم من إقرار المشرع الجزائري بصراحة ووضوح بالاستقلا         
مستقلة في القطاع بط البعدما تعرضنا لأهم أوجه الإستقلالية لسلطات الضالمستقلة والإعتراف بها و 

كثير من الأحيان أن هذه المالي والتي تمت دراستها في الفصل الأول إلا أننا نجد في المصرفي و 
ستقلالية شفافة وتختفي عندما تتعرض للإصطدام بالواقع لنا كإ بعد التدقيق والتحليل تظهر ستقلاليةالإ

عل  مدى تلك الاستقلالية وتفرض  ويعود ذلك إل  جملة من الثغرات والنقائص التي تؤثر ،العملي
ينظم بسبب ضعف النظام القانوني الذي  حدودًا وقيودًا عليها سواء بسبب علاقتها بالسلطة التنفيذية أو

 .تم تحديدهاأعضائها أو لأسباب أخرى قد ت

من خلال فحصنا للوضع الحالي للاستقلالية المخولة للسلطات المتخصصة في ضبط          
قتصادية والمالية من الناحية العضوية، لاحظنا أن الضمانات المقدمة لم تحقق المجالات الا

الاستقلالية المطلوبة بسبب تدخل السلطة التنفيذية وتأثيرها عل  هذه الهيئات، هذا التدخل يتجل  في 
سيطرة السلطة التنفيذية عل  عملية تعيين أعضاء بعض هذه الهيئات بالإضافة إل  تجاوزها لنظام 

وغياب إجراء الإمتناع الذي يعتبر من (، لعهدة الذي ينظم عمل بعض هذه السلطات)المطلب الأولا
 .)المطلب الثاني( أحد المظاهر التي تضمن الإستقلالية
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 : إحتكار السلطة التنفيذية لصلاحيات التعيين و غياب القواعد المتعلقة بالعهدةالمطلب الأول

معظم السلطات الإدارية المستقلة لع الجزائري صراحة بإستقلالية العضوية رغم إعتراف المشر          
حتوائها لمجموعة من الضمانات الممنوحة لها و التي تطر  قنا إليها في القطاع المصرفي والمالي وا 

ختلاف صفاتهم وكذلك إختلاف الجهات المقترحة لهم ولكن بمجرد تحليل سابقا كتعدد الأعضاء و  ا 
حيان ظهر لنا أن هذه الإستقلالية تختفي في معظم الأية الصادرة في هذا الشأن يالقانونللنصوص 
هي مجرد إستقلالية نسبية طفيفة تصطدم بعدة عراقيل التي يمكن أن تعرقل مسارها ويعود كيف لا و 

 ين )الفرع الأول( وكذا غياب القواعد المتعلقةيالتع في صلاحية  السلطة التنفيذيةلتدخل ذلك لإحتفاظ 
 )الفرع الثاني(. بالعهدة في بعض السلطات

 

 التعيين ة في صلاحيةالفرع الأول: تدخل السلطة التنفيذي

كنهم من ستقلالية تعتبر وسيلة لضمان قيامهم بوظائفهم بكفاءة، حيث تممنح الأعضاء الإ         
لتنفيذية بطرق يظهر أن هؤلاء الأعضاء يتأثرون بالسلطة ا ومع ذلك ،زإتخاذ القرارات بدون تحي

هذا الإنحياز يمكن رؤيته من  ،متعددة مما يعرقل تحقيق الحيادية ويؤدي إل  الإنحياز في قراراتهم
سلطة التعيين دون قيود وتحديد ذية المتمثلة في رئيس الجمهورية له في خلال تدخل السلطة التنفي

ا يؤدي إل  عضاء وهذا مموضوعية في تعيين الأال المدة من جهة ومن جهة أخرى غياب المعايير
وهذا مما قد يؤثر عل  استقلالية  1تعسف في إستخدام السلطة وعدم تحقيق التجديد في المناصبال

اءً عل  للسلطة التنفيذية التأثير أيضا عل  إختيار الأعضاء وتعيينهم بن أيضا  يمكنكما  ،قراراتهم
ستإعتبارات سياسية أو شخصي،  ت من قبلها تلك السلطات يتضح ي أنشئصوص القانونية التنادا للنوا 

  رئاسي دون تدخل أي جهة و تكون عللنا أن معظم اعضاء هذه الأخيرة يتم تعيينهم بموجب مرسوم 
 (.يد رئيس الجمهورية )أولا( كما نجد أيضا جملة من الإستثناءات عل  هذه القاعدة )ثانيا

                                                           
_ميهيدي سوماية، سلطات الظبط المستقلة في مواجهة مبدأ الحياد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، 1

 .911، ص 8999_8998جيجل،  ياسية، جامعة محمد الصديق،العلوم السون العام للأعمال، كلية الحقوق و قانالتخصص: 
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 أولا:  تركيز سلطة التعيين في يد رئيس الجمهورية

بعض هيئات الضبط المستقلة بصفة إنفرادية مشرع الجزائري سلطة تعيين أعضاء ال حصر         
لمصلحة رئيس الجمهورية وذلك دون تدخل أي طرف أو جهة في عملية تعيين الأعضاء، بالعودة إل  

 971نص المادة بالعودة إل  و الذي يتضمن القانون النقدي والمصرفي  91_ 87أحكام القانون رقم 
يتولى إدارة بنك الجزائر محافظ يساعده ثلاثة نواب يعينون بموجب مرسوم تي نصت عل  مايلي:"وال

، من خلال تحليلنا لهذه المادة يتضح لنا إحتكار كامل من قبل رئيس "رئاسي لمدة خمس سنوات
عضو من أعضاء هو تقليص من صلاحيات رئيس الحكومة الذي التعيين وكذا السلطة لالجمهورية 

مر بالنسبة للجنة المصرفية التي كان تعيين أعضائها يعود لرئيس الحكومة ، نفس الأة التنفيذيةالسلط
 أصبح رئيس الجمهورية منفردا بتعين أعضاء اللجنة و هذا ماإلغاء قانون النقد والصرف لكن بعد 

جب سنوات، بمو  2من القانون السالف الذكر "يعين أعضاء اللجنة لمدة 9932نصت عليه المادة 
 ".مرسوم رئاسي

تعيين أعضاء لجنة إلاشراف عل  التأمينات يتم عن طريق مرسوم رئاسي بناءا عل  كذلك           
المعدلة للمادة 4 98_91من القانون رقم  83وهذا جاءت به المادة  3إقتراح الوزير المكلف بالمالية

يعين رئيس لجنة الإشراف ″:يلي  نصت عل  ماالتي المتعلق بالتأمينات  93_12من الأمر  891
كما يتم تعيين ،″على التأمينات بموجب مرسوم رئاسي بناءا على إقتراح من الوزير المكلف بالمالية 

فيما جاء  ،تحداثها مؤخرا بموجب مرسوم رئاسيأيضا أعضاء لجنة الإستقرار المالي و التي تم إس
يعين رئيس  :″نه نصت عل م 185وذلك بموجب المادة  8989أيضا التعديل الدستوري لسنة 

 ″.... الجمهورية لاسيما في الوظائف و المهام الآتية:.... الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط

                                                           
 سابق.ال، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، المرجع 91_87من القانون رقم  97_راجع المادة 1
 .نفسه ، المرجع91_87قانون رقم  من 993راجع المادة _2
 .88سابق، ص الإختياح سيلية، حسين شفيعة، المرجع  _3
 ، ا المتعلق بالتأمينات، المرجع السابق.98_91من القانون رقم  83راجع المادة  _4
 ، المرجع السابق.8989من التعديل الدستوري سنة  18راجع المادة  _5
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الذي تفطن لهذه للأحكام القانون الجزائري و الذي جاء مخالفا  ،ع الفرنسييبالتشر  مقارنةبال          
كرسه في لجنة تنظيم  وهذا ما ،اتالمسألة أين إعتمد في تعيين الأعضاء عل  مبدأ تعدد الجه

من أين ضمن  9111جويلية  98( بموجب القانون المؤرخ في COBعمليات البورصة الفرنسية)
جهة وقام يتوزيع سلطة تعيين الأعضاء  ةدون الخضوع لأي 1مبدأ الإستقلاليةخلاله ضمن له الحياد و 

ئيس الأول لديوان المحاسبة، نائب الر نها الرئيس الأول لمحكمة النقض و عل  مختلف الجهات من بي
 2محافظ البنك.و رئيس مجلس الدولة، إضافة إل  رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي 

حتكاره لها يد رئيس الجمهورية و في تعيين النستنتج من خلال هذه الدراسة تمحور سلطة           ا 
مجلس كالمجلس الشعبي الوطني و لمنتخبة دون إشراك التنظيمات المهنية أو المؤسسات التشريعية ا

ينقص من درجتها كما لا يستجيب بقدر كافي لمقتظيات وهذا ما لا يخدم إستقلاليتها و  3الدولة
الديمقراطية ويمكن القول أن هذه الصيغة التي إعتمد عليها المشرع تجعل الطابع التعددي للتشكيلات 

 4ا.ختلال التوازني التمثيلي فيهسبي جدا بسبب إالجماعية ن

 رئيس الجمهورية لصلاحيات التعيين الإستثناءات الواردة على إحتكار ثانيا:

رار لجنة تنظيم عمليات ما سبق هناك بعض السلطات الإدارية المستقلة عل  غخلافا ل         
مراقبتها بالنسبة لمسألة تعيين الأعضاء تختلف نوعا ما عن باقي الهيئات التي تمت البورصة و 
 كلف الوزير الأول بتعين رئيس هذه اللجنة بإقتراح من وزير المالية و هذا ، إذ يها سابقاالإشارة إلي

                                                           
قانون قلوش سامية، مدى إستقلالية السلطات الإدارية المستقلة )دراسة مقارنة(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص: _1

 .97، ص8993_8991العلوم السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، و إداري معمق، كلية الحقوق 
واعراب عبد المجيد، سلطات الظبط الإقتصادي، شكل جديد لتدخل الدولة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، _2
 .972ص ،8987لرحمان ميرة، بجاية، العلوم السياسية، جامعة عبد اصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و تخ
قانون ال_أعراب أحمد، السلطات الادارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص: 3

 .981، ص8991_8993لأعمال، كلية بودواو، جامعة أحمد بوڤرة، بومرداس،العام ل
مذكرة التخرج لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم،  _أعراب أحمد، في مدى دستورية السلطات الادارية المستقلة في الجزائر،4

 .891، ص 8989تخصص: القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 من المرسوم التنفيذي 91جميع أعضاء لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وفقاً للمادة يعين الاخير 
بتها :" يعين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقعل  مايلي نصتو التي  9321 -18 رقم 

عل  أن رئيس اللجنة يتم  2من نفس المرسوم 98وتنص المادة  "بقرار من الوزير المكلف بالمالية
تعيينه عن طريق مرسوم رئاسي بناءً عل  اقتراح من وزير المالية، لكن بالعودة إل  نص المادة 

 الأخيرة أن أعضاء هذهف 3مراقبتهاو المتعلق بتنظيم عمليات البورصة  98_97من القانون رقم 97
قا لشروط محددة عن طريق حسب القدرات في المجاليين المالي و البورصي وف ونعينيالمكونين لها 

من خلال النص المنشئ لهذه اللجنة يتضح لنا أن المشرع الجزائري لم يسند صلاحية تعيين  التنظيم،
نما خولها الجمهورية مراقبتها لرئيس ضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة و أع كل من الوزير الأول لوا 
ولكن في الواقع تم مخالفة هذه القاعدة وتم التعدي عليها من خلال قيام 4،الوزير المكلف بالماليةو 

كرئيس للجنة تنظيم عمليات البورصة و  ″نورالدين إسماعيل ″رئيس الجمهورية بتعيينه للسيد
إذن هنا ندرك أن سلطة  ،89996جوان  99وهذا بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في  5مراقبتها

لكن للوزراء المعنيين منحها قانونا تعين الأعضاء دائما تكون محتكرة من قبل رئيس الجمهورية رغم ال
 شكلي و تزييني. فهذا المنحفي حقيقة الأمر 

نستنتج من خلال إطلاعنا لهذا الموضوع حول طريقة تعيين الأعضاء التي تتسم بالركود           
والتي يد رئيس الجمهورية في ن يق نوع من الإحتكار الناتج حول تمركز أساسيات التعيخل و الجمودو 
إذ يرفض أو يقبل أي عضو يتم إقتراحه كونه يتمتع بسلطة  ،عود الكلمة الأخيرة له في هذا الشأنت

                                                           
و  88و  89يتضمن تطبيق المواد  9118، جوان 7الموافق ل 9892محرم  7في  مؤرخ 932_18_مرسوم التنفيذي رقم 1

، الصادرة 89عدد  ،ر والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج 9117ماي  87مؤرخ في  ،99_17من المرسوم التشريعي رقم  81
 . 9118جوان  81في 

 ، المرجع نفسه.932_18من المرسوم التنفيذي رقم  98_راجع المادة 2
 ، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.98_97من قانون رقم  97_راجع المادة 3
 .892دارية المستقلة في الجزائر، المرجع السابق، ص_أعراب أحمد، في مدى دستورية السلطات الإ 4
 .973_واعراب عبد المجيد، المرجع السابق، ص 5
، المتضمن لتعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها، ج ر ج، العدد 8999جوان  99مرسوم رئاسي مؤرخ في _6

 .8999جوان  98، الصادر في 29
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لطة إزاء الستابعة  قتصاديضبط الإمما يجعل سلطات الوزراء، أو في يد الوزير الأول و  تقديرية تامة،
 .من الناحية العضوية للجنة هذا يمس بالإستقلاليةالتنفيذية و 

 الفرع الثاني : غياب القواعد المتعلقة بالعهدة

تعيين أعضاء سلطات الضبط الاقتصادي لسلطة بالإضافة إل  إستحواذ السلطة التنفيذية         
نهاء عضوية الرئيس ظروف إأيضا أن تكون  يمكن ،الاستقلالية العضوية من لتقليللكوسيلة 

 رئيس والأعضاء، فغياب مدة محددة للإنتداب الوالأعضاء عاملًا آخر يقلل من تلك الاستقلالية
إضافة إل  ذلك غياب الطابع التجديدي للعهدة)ثانيا( وكذا عرض ، )أولا( والمعروفة باسم نظام العهدة

يقلل من إستقلالية  أن شأنه هذا منهم و تفي أي وقت ممكن و قبل نهاية مدة عهدالأعضاء للعزل 
 )ثالثا(. هذه الهيئات

 أولا: عدم تحديد مدة إنتداب الأعضاء و الرئيس

إن تحديد مدة العهدة تعتبر من أهم الركائز التي تضمن نوع من الاستقلالية الأعضاء من         
جب أن يكون وفي هذا الصدد يتو  ،في تأدية مهامهم نوع من الإستمرارية والإستقرار منحهم خلال

تكون مدة العهدة قصيرة جدا كما لا تكون طويلة  النطاق الزمني للعهدة معقول أو بمعن  أخر أن لا
للسلطات الإدارية المستقلة نرى  فبالعودة إل  القواعد والنصوص القانونية المنشئة ،أكثر من اللزوم

سلطات الإدارية للستقلالية جسد مدى الائة إل  أخرى وتعتبر بمثابة مؤشر يختلاف العهدات من هيإ
ولكن  المستقلة في القطاع المصرفي والمالي من الناحية العضوية وهذا ما يعود إيجابيا لتلك السلطات

تحديد مدة عهدة الأعضاء لدى بعض أخرى إتضح لنا سكوت المشرع الجزائري في  جهةمن 
 .ذا ما يشكل مساسا فادحا بإستقلاليتهاوه السلطات الضبط

المالي و في القطاع المصرفي من خلال القواعد القانونية المؤطرة لسلطات ضبط الاقتصادي          
بعدما  1هذا بالنسبة للمجلس النقدي والمصرفيالمشرع للمدة المحددة للأعضاء و  لنا عدم تحديد يتبين

                                                           
القرض في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر،                            لمجلس النقد و  ، النظام القانوني_فتوش نسيمة1
 .89،ص8988_8989العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، صص: قانون  إداري، كلية الحقوق و تخ
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مكانيتها داب القاعدة بتحديد مدة الإنتقد كرس  991-17كان سابقا في ظل القانون رقم  تجديدها وا 
رادة جعلت الأعضاء في تبعية مطلقة و حتمية لإ 912_87إذن هذه في ظل القانون رقم لمرة واحدة، 

 3الجمهورية. رئيس

أن المشرع الجزائري لم يحدد  أين يبين نفس الشئ فيما يتعلق بلجنة إلاشراف عل  التأمينات         
لأعضائها، فهو بذلك يحاول أن يبقيها تحت سمية نما إكتف  فقط بتحديد القائمة الإمدة العهدة وا  
هذا مما يعود و  و المفاجئ الأمر الذي يجعلهم معرضون للعزل العشوائي، 4التنفيذية سيطرة السلطة

 .سلبا عل  الإستقلالية العضوية من ناحية العهدة

ذا اللجنة مراقبتها وكسلطة تنظيم عمليات البورصة و ل عل  كل من القانون المنظم بالإطلاع         
الرئيس مقارنة إنتداب الأعضاء و حدد فيها المشرع صراحة مدة  السلطتين  نجد أن هاتينالمصرفية 

  . بالسلطات الآخرى

مقارنة مع التشريعات الفرنسية نجد أن كل أعضاء هيئات الضبط المستقلة لها اللو قمنا ب         
 المشرع الفرنسي إذ قام، 5بعض الحالاتفي إلا مدة محددة للعهدة دون الإخلال بها  لهم تحدد

( 7ثة)بتكريس ضمانة العهدة لمعظم الهيئات الإدارية المستقلة حيث تتراوح مدة تحديد العهدة من ثلا
سلطة ال ،من بين هذه السلطات نجد كل من مجلس النقد و القرض( سنوات و 1سنوات إل  ستة )

الأعضاء فتم تحديد مدة إنتداب الرئيس و  ،صرفيةالبصرية وكذا لجنة المالعليا للإتصالات السمعية و 
( سنوات 1ستة)هي مدة العهدة ف( سنوات، أما بخصوص لجنة تنظيم عمليات البورصة 1لمدة ستة )

 6(سنوات.8ربعة )اقي أعضائها حددت مدة الإنتداب ألرئيس اللجنة أما ب

                                                           
 المرجع السابق. المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ،99_17_المرسوم التشريعي رقم  1
 ، المتضمن القانون النقدي والمصرفي، المرجع السابق.91_87_القانون رقم 2
 .89_فتوش نسيمة، المرجع السابق، ص3
 .21_بوخالفة حنان، بن أحمد صليحة، هتهات فاطيمة، المرجع سابق، ص4

5_KHELLOUFI Rachid," Les institutions de régulation en droit Algérien.", Revue IDARA, N 28, 2005, p98. 

_ديب نذيرة، إستقلالية سلطات الظبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، تخصص: 6
 .29، ص8998_8999تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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لجزائري لم يتبنَّ نهجًا موحدًا المقدم  أن المشرع ا لعرضنستنتج من هذا ا سبق ما من خلال         
وثابتاً في تحديد مدة ولاية أعضاء السلطات الإدارية المستقلة فقد تباينت المدد بين ست سنوات 

فيُعتبر هذا التنويع  ،بها دوليًا للعديد من الهيئات السياسية والإداريةوهي مدة معترف وخمس سنوات، 
سبًا أكثر للسلطات التي تتدخل في مجالات معقدة أو ناجحًا في بعض الحالات إلا أنه قد يكون منا

واسعة النطاق أن تكون مدة ولايتها ست سنوات، وهذا يمكن تطبيقه عل  سلطة ضبط البريد 
 الإلكترونية. والاتصالات

وفي هذا الإطار يرى الأستاذ زوايمية رشيد أنه إذا أردنا تقييم مدى إستقلالية للأجهزة التابعة         
بالمجلس  الضبط في مسألة تحديد مدة العهدة لابد أن نستعين بالتجربة الفرنسية المتعلقة لسلطات

( غير قابلة 1الأعل  للإعلام أين قام المشرع الفرنسي بتحديد مدة عهدة الأعضاء لستة سنوات)
تها للإنهاء أو التجديد، وتعتبر هذه المدة في محلها إذ تمكن الجهاز أو تلك الهيئة في ضبط نشاطا

 .1بكل أريحية وهذا مايعود إيجابا عل  الإستقلالية العضوية

 ثانيا: الطابع التجديدي للعهدة

قصد إبراز الطابع  التي تكون لمرة واحدة أي غير قابلة للتجديد ضمانة فيالعهدة تكون         
ستقلالية تامة بإعتبارها أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها هذا الأخير ليضمن إ ،الإستقلالي

دراسة القواعد التي د البحث و المالي، وبمجر مستقلة خاصة في القطاع المصرفي و لسلطات الضبط ال
أنه لم يتم تدريج هذه القاعدة المتمثلة في تجديد العهدة  إل  أنشأت من طرفها تلك السلطات توصلنا

القابلة للتجديد  ة، فالعهدةلم ينص عليها القانون صراحمن السلطات الإدارية المستقلة و  لمجموعة
 2تعتبر ضمانة مهمة وأساسية تسع  إل  تحقيق الإستقلالية.

                                                           
 .871، صالمرجع السابق الجزائر، _أعراب أحمد، في مدى دستورية السلطات الادارية المستقلة في1
_شريال مهدي، بن مولاهم منصف، الإختصاص التنظيمي لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في 2

، 8987_8988العلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، تخصص: قانون عام، كلية الحقوق و  القانون،
 .13ص
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مجلس النقدي والمصرفي لم ينص المشرع عل  مدة العهدة أو مجال للحديث الفيما يتعلق ب        
ه صة فبالرغم من أن المشرّع نص عل  مدة العهدة إل  أننة تنظيم عملية البور عل  تجديدها، أما لج

 ا سواء بالنسبة للرئيس أو الأعضاءلم ينص بصفة صريحة أو ضمنية عل  ما يتعلق بتجديده
تصبح ينعكس عل  إستقلاليتها و وهذا  لقابلية العهدة للتجديد لعدم وبالتالي يعتبر هذا السكوت كدليل

إذ يصبح  تعود للجهة المعنية بذلك، ،الحق قي التعيين لتجديدها لصاحبنسبية، فالسلطة التقديرية 
 مراقبتها تابعا لها.ئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة و ر 

يظهر جليا أن المشرع الجزائري لم يعطي قيمة فنية للعهدة من جهة  من خلال ماسبق ذكره        
، وكيف لا وهي تعتبر من بين الضمانات التي تتجسد عليها الإستقلالية قابلية العهدة للتجديد عدم

 كما لا بعيدا عن كل إعتبارات أخرى قد تمس بإستقلاليتهم رية بالقيام بمهامهموتمنح الأعضاء الح
جدد تالأعضاء أن عهدتهم لن تيرى عند فبالتالي م يمكن طردهم قبل إستنفاذ مدة العهدة المحددة له

، من كل من قبل سلطة التعيين تزرع نوع من الطمأنينة في أنفسهم كما تحفزهم للتصرف بكل حيادية
الطابع الخيالي عل  إستقلالية السلطات من الناحية  يضفيمكن القول بأن خيار تجديد العهدة هذا ي

لابد عل  المشرع الجزائري التفطن لهذه المسألة  الأساسعل  هذا و يتناف  مع مبدأ الحياد و  الوظيفية
 إذ يجب النص عل  عدم قابلية العهدة للتجديد لمعظم السلطات الإدارية المستقلة.

 لثا: إنتهاك قاعدة عدم قابلية العهدة للقطعثا

تجسد فيها الأساسية التي تمانات الجوهرية و قاعدة عدم قابلية العهدة للقطع من بين الض تعتبر        
من خلال ممارسة الأعضاء المشكلين لهذه السلطات وذلك  ،الإستقلالية من الناحية العضوية

قافهم يشعورهم بالإستقرارية التامة حول إمكانية عزلهم أو إ الأهم من ذلكلوظائفهم دون تخوف وتردد و 
 مدة المحددة لهم.المن مزاولة نشاطاتهم قبل إنتهاء 
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ة لسلطات الضبط المستقلة يتبين لنا أن المشرع الجزائري وبإستقرائنا للنصوص القانونية المنشئ       
هو ماولعل أبرز 1حالات الإستثنائية قاعدة عدم قابلية العهدة للقطع أو العزل في بعض الكرس قد 

 هذاالمحافظ أو أحد النواب و  المجلس النقدي والمصرفي أين تم تحديد حالات إقالةبه في معمول 
 :هي كالأتيتضمن القانون النقدي والمصرفي و الذي ي 912_87من القانون رقم 97ة عليه المادحسب 

 _ في حالة العجز المثبت قانونا.

  _خطأ فادح.

كذا  ومن الأسباب التي أدت إل  تكريس هذه القاعدة بالنسبة للمجلس النقدي و المصرفي و       
يعود لحادثة إيقاف محافظ دة  العهمدة الذاتية لإقالة الأعضاء أو قطع تحديده للأسباب الموضوعية و 

 3صرفيةجنة الملالو الذي عين رئيسا للمجلس ″عبد الرحمان الرستمي حاج ناصر″بنك الجزائر السابق
ولكن بعد مرور سنتين من عهدته تم إقالته  91194أفريل 92بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 

يجعل الأمر والذي دون إرتكابه أي خطأ جسيم  91185يوليو المؤرخ في   رئاسيالمرسوم البموجب 
ود أي سبب حتميا بفصله عن العمل، ويعتبر هذا إنتهاكا لقاعدة عدم قابلية العهدة للقطع دون وج

 حقيقي وراء ذلك.

                                                           
، تخصص: قانون إداري، رلجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستالنظام القانوني لسلطات الإدارية المستقلة في ا بوعافية قمير، _1

 .87, ص 8989_8991كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 .قالذي يتضمن القانون النقدي و المصرفي، المرجع ساب 91_87من القانون رقم  97_راجع المادة 2
_لعربي أمال، خولة عيمر، نسبية إستقلالية سلطات الظبط الإقتصادي، مذكرة ضمن متطلبات لنيل شهادة الماستر في 3

 .78، ص8989_8991العلوم السياسية، جامعة غرداية، فرع قانون إداري، كلية الحقوق و  القانون،
صادر في  89بنك الجزائر المركزي،  ج ر، عدد ، المتضمن تعيين محافظ 9119أفريل  92_المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4

 .9119جويلية  99
، عدد المركزي، ج ر المتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر 9118جويلية  89مؤرخ في ، 39_18_المرسوم الرئاسي رقم 5

 .9118 جويلية 81، الصادر في 23
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 نهاء مهام الرئيسلبورصة و مراقبتها حيث يتم فيها إفس الشئ بالنسبة للجنة تنظيم عمليات ان        
المتعلق  991_17رسوم التشريعي رقم من الم 88هذه الحالات المنصوص عليها في المادة  حسب 

 :ببورصة القيم المنقولة و هي
 .نيإرتكاب خطأ مه_
 .ستثنائية تعرض رسميا في مجلس الحكومةظروف إ_

بها  المتعلقة القانونية نصوصدارية المستقلة وبعد إستقراءنا للفيما يخص باقي السلطات الإ        
عدم تفعيل هذه الخاصية في إنعدام نجد لجنة إلاشراف عل  التأمينات بما فيها اللجنة المصرفية و 

لفرنسي حين مهامهم، عكس ما جاء به مجلس الدولة اإمكانية عزل الأعضاء أو الحد في إنهاء 
حيث صرح عل  عدم  ( Arrêt Ordonneau) نوالذي سمي بقرار أوردو  9119أصدر قرار سنة 

إستقلالية هاية عهدتهم وذلك من أجل حماية إمكانية إنهاء مهام أعضاء السلطات الضبط قبل ن
           2.الأعضاء تجاه السلطة التنفيذية

الأخرى  مع التشريعات المقارنةلو قمنا بمقارنة طفيفة بالتشريع الجزائري حول هذه القاعدة         
الضبط المستقلة  لوكالات أين كرس هذه الضمانة للأعضاء المشكلين لأمريكيالتشريع ا عل  غرار

في  عل  سبيل المثال لهم في ممارسة وظائفهم في تلك المدة المحددة دون عزلهم أو إيقافهم إلاو 
تشريع الإنجليزي إذ إعتمد أيضا عل  حالات أو أسباب شرعية، نفس الأمر فيما هو معمول في ال

نظام العهدة للأعضاء التابعين لتك السلطات فلا يمكن فصلهم أو عزلهم طيلة المدة المحددة إلا في 
فصله هدته و عة إنهاء يفتح المجال لضرور  لخطأ جسيم من قبل العضو أثناء عمله، ماحالة إرتكاب 

 3قبل إنتهاء تلك المدة المحددة.

                                                           
 صة القيم المنقولة، المرجع السابق، المتعلق ببور 99_17من المرسوم التشريعي رقم  88راجع المادة  _1

2_Nadine Poulet –Gibot leclerc, Droit administratif « sources , moyens, contrôles» , 3°eme édition ,bréal Edition 

,2007, france.P44. 

، ″لإقتصادي والماليحدود الإستقلالية الممنوحة للسلطات المختصة بضبط المجال ا″_واعراب عبد المجيد، تواتي نصيرة، 3
، 8988، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 9، عدد1مجلة الفكر القانوني و السياسي، مجلد

 .978ص ص، 
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نتهاك لهذه القاعدة المتمثلة لعدم كد لنا أن هذا الخرق و دراسة لهذه الضمانة يتأمن خلال          ا 
أو خطأ جسيم يترك  شرعيلمدة المحددة دون أي سبب حقيقي و قابلية العهدة للقطع قبل نهاية ا

ء المكونيين لتلك الهيئات مجرد موظفين تابعين للسلطة المجال للتدخلات السياسية ويصبح الأعضا
لإستقلالية العضوية لهذه كما يؤدي إل  إضعاف ا التام لهاالخضوع  من مما ينتج نوع ،التنفيذية
 الهيئات.

 المطلب الثاني: غياب إجراء الإمتناع 

طة الإدارية المستقلة إل  إجراء يتم من خلاله إقصاء بعض أعضاء السل الإمتناع تقنيةتشير          
من المشاركة في المداولات المتعلقة بالمؤسسات المعنية، وذلك بناءً عل  وضعيتهم الشخصية 
وعلاقتهم بها، والهدف من هذا الإجراء هو ضمان حيادية وموضوعية الأعضاء، ويعد هذا الإجراء 

من خلال تنفيذ هذا  عضاء ويؤكد عل  وضعيتهم النزيهة،حازماً وقوياً، حيث يضمن حيادية الأ
الإجراء يمكن منع بعض أعضاء السلطات الإدارية المستقلة من المشاركة في المداولات إذا كانت 

هذا الإجراء تم إغفاله في لديهم علاقات شخصية مع المؤسسة موضوع المداولة وعل  هذا الأساس 
 تفعيله )ثانيا(.يعود سلبا لعدم  وهذا ما)أولا(  العديد من السلطات الضبط الإقتصادي

 الفرع الأول: مجالات إغفال إجراء الإمتناع

السلطات الضبط الأخرى عكس لقد تم تكريس إجراء الإمتناع فقط في مجلس المنافسة عل          
للجنة تنظيم عمليات باخاصة التي يتم دراستها في هذا الموضوع، بالعودة إل  النصوص المتعلقة 

إذ لا يخضع كل من رئيس اللجنة وكذا  ،المشرع إل  هذا الإجراءر اقبتها لم يشالبورصة و مر 
يجعلهم من  ، و هذا ماتباعا للنصوص التشريعية و التنظيميةالأعضاء الآخرين لهذا الأخير وهذا إ

من  82فعند استقراءنا لنص المادة  1ص معظم المسائل التابعة للجنةالمداولات التي تخالمشاركة في 

                                                           
الماستر في مراقبتها، مذكرة لنيل شهادة ني للجنة تنظيم عمليات البورصة و _حنيش صابري، العمري أحمد، النظام القانو 1

، 8999العلوم السياسية، جامعة أكلي محند الحاج، البويرة، الحقوق و  مؤسسات عمومية، كليةتخصص: دولة و  الحقوق،
 .81ص
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يجوز للرئيس  "لا المتعلق ببورصة القيم المنقولة حيث نصت عل : 991_17قم المرسوم التشريعي ر 
و لجميع المستخدمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في 

ستقلالية العضوية إذ يسمح الإبالتالي غياب إجراء الإمتناع يعتبر عامل يؤثر عل  و  البورصة"
دخال نوع من الشك إعلاقات أو مصالح خاصة يودي الأمر  بطهمامدولات قد تر ال الحضور للأعضاء

باللجنة المصرفية ذات  بالنسبة و الغموض حول القرارات الصادرة عن اللجنة، الأمر نفسه
ن لهذا الإجراء بإستثاء فئة القضاة اللذين يخضعو   الإختصاصات العقابية نرى غياب للإجراء الإمتناع

 .لجنةلك عدم ضمان الحياد وينتج عن ذل

بط لقانونية التي تتعلق بالسلطات الضعليه فإن غياب إجراء الإمتناع ضمن الاحكام او         
المالي قد تمس بإستقلالية الأعضاء في مزاولة نشاطاتهم، ولو تم المستقلة في القطاع المصرفي و 

ن المشرع الفرنسي أخذ بفكرة إجراء إستعمال نوع ما من المقارنة مع التشريع الفرنسي يظهر جليا أ
 هذا تطبيقاضمانها وشفافيتها و و الحيادية  وذلك لتحقيق cob الإمتناع بالنسبة لأعضاء لجنة البورصة

القانون تم تكريس صفة بفضل هذا و  9111جويلية  8المؤرخ في  213_11لأحكام القانون رقم 
 2.الإستقلالية لأعضاء لجنة البورصةالحيادية و 

نفس الملاحضة التي تطرأ عل  لجنة إلاشراف عل  التأمينات غياب كذلك لإجراء الإمتناع و         
بط المستقلة في القطاع المصرفي والذي يتمثل من ضمن الاحكام القانونية التي تتعلق بالسلطات الظ

 .المالي، فعدم تجسيد هذا الأخير قد تمس بإستقلالية الأعضاء في مزاولة نشاطاتهمو 

 الثاني: أثر إغفال إجراء الإمتناعالفرع 

إجراء الامتناع لأعضاء بعض السلطات المستقلة في المجال عدم تضمين القوانين للإلتزام         
المالي والتي تخص دراستنا يمكن أن يؤثر سلباً عل  قتصادي خاصة في القطاع المصرفي و الا

نعدام الثقةاستقلاليت فقدانها، فعدم وجود هذا الإلتزام يمكن أن يفتح و  هم وحياديتهم في أداء واجباتهم وا 
                                                           

 .، المتضمن ببورصة القيم المنقولة، المرجع سابق99_17من المرسوم التشريعي رقم  82_راجع المادة 1
2-ZOUAIMIA Rachid, "les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière 

économique, Revue IDARA, N 28, 2004, p 149. 
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ما يعرض موضوعية هذا في حال وجود مصالح شخصية و  الباب أمام مشاركتهم في المداولات حت 
في  بالتالي يمكن أن يؤثر هذا الوضع عل  مصداقية وشفافية عمل السلطات المستقلة، و قراراتهم للشك

 ، 1مجال الرقابة والضبط الاقتصادي

لذلك يُعد تطبيق إجراء الامتناع أمراً ضرورياً لضمان نزاهة وحيادية عمليات الضبط         
الاقتصادي والحفاظ عل  ثقة الجمهور والمستثمرين في النظام القانوني والمؤسسات الاقتصادية في 

 .الجزائر

المسألة في هذه  التمعنوجب عل  المشرع الجزائري النظر و نظرا لأهمية هذا الإجراء         
جميع السلطات الضبط  يتم إدراجه عل  مستوىالإغفال و حساسة من خلال إصلاح هذا النقص و ال

 .ذلك لتفعيل مبدأ الحيادية عل  جميع الأعضاء في تأدية وظائفهمالاقتصادي و 

عل  ضوء دراستنا للعراقيل التي تصطدم بها سلطات الضبط الاقتصادي من خلال القيود و        
جملة من المظاهر التي تبرز مدى  يتها من الجانب العضوي، رغم منحهاتي تحد من إستقلالال

السبب يعود للتدخل الدائم من قبل السلطة التنفيذية في التوغل إل  أنها نسبية ومحدودة و  إستقلاليتها
 .عل  خصوصيات السلطات

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 .981ميهيدي سوماية، المرجع السابق، ص  -1
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 المالياع المصرفي و ضبط القط لهيئات حتصاص التنظيميالمبحث الثاني: حدود الإ

التي تتمثل في و  لسلطات الضبط الاقتصاديلمجموعة من الضمانات  المشرع رغم منح       
عدم تبعية تلك زها التمتع بالشخصية المعنونية و مجموعة من المظاهر التي تدعم الإستقلالية ولعل أبر 

 تزويدهابليا وكذا إدارية عجهة  ةية إلادارية من أيمستقلة للسلطة الرئاسية أو الوصاالسلطات ال
، أيضا بصلاحية وضع النظام الداخليإل  جانب ذلك تتمتع  ،البشريةبمجموعة من الوسائل القانونية و 

خاصة  لنصوص القانونية المتعلقة بالسلطات الظبط المستقلةا التمعن فينه بعد التحليل الدقيق و إل  أ
السلبيات التي تمس لنقائص و لة من االمالي لاحظنا وجود جمفيما يخص القطاع المصرفي و 

ود التي تصطدم بها أثناء ممارسة بإستقلالية هذه الهيئات المستقلة إذ تحدها مجموعة من القي
 لطاتها.س

ك تظهر الإستقلالية النسبية عل  الصعيد الوظيفي في تدخل السلطة التنفيذية في إخضاع تل       
التي تتمثل في خضوع أعمال بعض ه الرقابة مباشرة و قد تكون هذالهيئات للرقابة عل  أعمالها و 

 الهيئات المستقلة لرقابة قرارتها التنظيمية )المطلب الأول( وقد تكون رقابة غير مباشرة حينما يتعلق
 )المطلب الثاني(. مواردها الماليةالأمر بالنظام الداخلي للهيئة و 

 

 تنظيمية لهذه السلطاتالمطلب الأول: الرقابة المباشرة على قرارت السلطة ال

تبين لنا أن بعض السلطات الإدارية المستقلة تتمتع بسلطة تنظيمية ولكن ي من خلال ما سبق       
إلا  ،1إدارات الدولة ولها طابع إداري رغم أنها جزء منم بالحيطة والحذر، هذه الهيئات و بشكل يتس

ابة الوصائية أو إلادارية إذ لا تتلق  أي تتمتع باستقلالية خاصة كعدم خضوعها لأي نوع من الرق أنها
محددة تخدم مصلحة الدولة تمتع أيضا بمهام ووظائف متنوعة و تعليمة أو وصاية من أي جهة كما ت

ة لهذه السلطات فهي تخضع لنوع خاص من الرقابة عد دراسة النصوص القانونية المنشئومع ذلك ب
 .تنفيذية( عل  الهيئات أو المرافق التقليديةختلف عن تلك التي تمارسها السلطة الإدارية )الت

                                                           
 .19دحاس صونية، المرجع السابق، ص_1
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ضبط الاقتصادي جزءًا مهمًا من الإطار التعتبر الرقابة عل  الإختصاص التنظيمي لسلطات        
لذا يواجه هذا الاختصاص التنظيمي  ،يالقانوني والتنظيمي للجهات الرقابية في مجال الاقتصاد

متعددة مثل التداخل مع إختصاص السلطة التنفيذية  قيودنوح لتلك الهيئات تحديات كثيرة و المم
الرقابة في  والتعامل مع القوانين واللوائح المعقدة التي يمكن أن تكون عائقا أمامها، و تظهر جليا هذه

القرارات الصادرة من تلك الهيئات لإجراء جراءات من بينها إخضاع الأنظمة و الإالعديد من الأليات و 
جراء الحلول أين تحل السلطة و رع الأول( إل  جانب الموافقة عليها )الفرع الثاني( القراءة الثانية )الف ا 

 .)التنفيذية محل الهيئة الضابطة)الفرع الثالث

 الفرع الأول: الرقابة عن طريق إجراء القراءة الثانية

طات الإدارية ممارسة السلطة التنفيذية للرقابة عل  أهم أعمال السلأبرز يعتبر هذا الإجراء من        
قبل المستقلة وذلك عن طريق إجراءه قراءة ثانيه لمختلف المشاريع والقرارات والأنظمة التي تتم 

إصدارها من تلك الهيئات الضابطة كما يمكن تسمية هذا الإجراء بمرحلة الرقابة الداخلية أو الرقابة 
تخاذه بشكله  تم إصدار القرار قبلكونها تالسابقة   .1النهائي والحاسمإصدار قراره وا 

تخضع لرقابة مسبقة من والمصرفي أن أنظمة المجلس النقدي في يظهر إجراء القراءة الثانية         
الذي و الوزارة المختصة إذ يقوم محافظ بنك الجزائر بإبلاغ أنظمة المجلس إل  الوزير المكلف بالمالية 

( 2جلس الإجتماع مرة ثانية خلال خمسة )( أيام لطلب تعديلها، فيتعين عل  الم99لديه مدة عشرة )
أيام بدعوة من المحافظ لدراسة إقتراحات الوزير المكلف بالمالية، ويُعتبر القرار الصادر عن المجلس 

وتجدر الإشارة إل  أن إجراء القراءة الثانية الذي يقوم به الوزير  ،نافذًا بغض النظر عن مضمونه
لنظام الصادر عن المجلس وبالتالي يمكن إعتباره إجراء شكلي المكلف بالمالية لا يؤثر عل  نفاذ ا

فالمجلس يتمتع بالحرية التامة في قبول أو رفض إقتراحات الوزير المكلف بالمالية، مما يعني أن  ،فقط
خرى في حالة سكوت وزير من ناحية أ و ،2يدًا موضوعيًا عل  قرارات المجلسهذا الإجراء لا يشكل ق

                                                           
 .11_ديب نذيرة، المرجع السابق، ص1
لنيل شهادة الماستر، فرع قانون عام، تخصص: قانون إداري، _أيت وارث رادية، التجربة الجزائرية لإحداث السلطات، مذكرة 2

 .11, ص8991جامعة عبد الرحمان ميرة، بحاية، 
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يام فالنظام الذي يتم إصداره يصبح نافذا من تاريخ صدوره، إذن يمكن القول أن هذا أ 99المالية لمدة 
الإجراء الذي يتم تحديد وضعيته من قبل وزير المالية إلزامي كيف لا و هو يتسم بالطابع التنفيذي 

 .عل  النظام

صدرها المجلس إذن فالرقابة التي تمارس من قبل وزير المالية عل  مختلف الأنظمة التي ي        
 قرارويكون طلب التعديل يو كما يحق للوزير أن  1،النقدي والمصرفي هي عبارة عن رقابة شكلية

 2المجلس نافذا مهما كان مضمونه.

 قة: الرقابة عن طريق إجراء الموافالفرع الثاني

لحصول لقد فرض المشرع عل  الأنظمة أو القرارات التي تصدرها هيئات الضبط المستقلة ا        
الأستاذ  عل  موافقة الوزير المعني قبل أن تصبح سارية المفعول، والمقصود بإجراء الموافقة بتعبير

الموافق علية يبق  في حالة هذا أن النظام أو القرار الغير مية رشيد هو عبارة عن عمل مكمل و زواي
المشروع فقط ولا يصل به ، إذن غياب هذه الموافقة يُبقي مشروع النظام أو القرار في مرحلة مشروع

إل  درجة النفاذ، من هنا يمكن التمييز بين الموافقة والمصادقة حيث تتطلب المصادقة دخول النظام 
من هيئات الضبط التي تخضع أعمالها لرقابة ، و 3حيز النفاذ من خلال نشره في الجريدة الرسمية

مليات البورصة ومراقبتها حيث تنص السلطة التنفيذية عن طريق إجراء الموافقة نجد لجنة تنظيم ع
على "يوافق المتعلق ببورصة القيم المنقولة عل  أن  994_17من المرسوم التشريعي رقم  78المادة 

الرسمية للجمهورية الجزائرية تنشر في الجريدة تسنها اللجنة عن طريق التنظيم و  اللوائح التي
من نص المادة أن أنظمة هذه الهيئة لا يمكن  يُفهم"، الشعبية، مشفوعة بنص الموافقة الديمقراطية

                                                           
سيم بثنية، نايلي لطيفة، نسبية الإستقلالية الوظيفية لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة قو_1

، 8993_8991العلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، وق و خصص: تنظيم إداري، كلية الحقالماستر في الحقوق، ت
 .82ص

 .سابقالالمصرفي، المرجع ، المتضمن القانون النقدي و 91_87من القانون رقم  12_راجع المادة 2

ود و قانون ة، "خضوع سلطات الظبط المستقلة للسلطة التنفيذية )الرقابة عل  الأعمال("، مجلة البحوث في العقين_آيت وازو زا3
 .98، ص8991، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 1الأعمال، العدد 

 سابق.ال، المتضمن ببورصة القيم النقولة، المرجع 99_17من المرسوم التشريعي رقم  78_راجع المادة 4
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من خلال إصدار المرسوم التنفيذي رقم  إصدارها إلا بعد الحصول عل  موافقة الوزير المعني
السالفة الذكر أقرت المادة الأول  من هذا  78جاءت به المادة  تماشيا لتطبيق ماو  9981_11

المذكور أعلاه، يوافق وزير و  12_32يعي رقم من المرسوم التشر  20:"عملا بأحكام المادة المرسوم
  ."مراقبتهاتهل لجنة تنظيم عمليات البورصة و المالية بقرار على اللوائح التي تس

 لمصطلح الموافقة هنلاحظ أن المشرع خلال سنه للقواعد المتعلقة باللجنة أنه تم إستعمال         
(approbation)  بدل لمصطلح المصادقة  (homologation) د لنا أن النص وهذا مما يؤك

وأن الأنظمة التي تصدرها  2درجة النظام ليإفقط و لا يرتقي  هو عبارة عن مشروع عليه غير الموافق
هذه الأخيرة لا تسري إلا بعد موافقة السلطة التنفيذية من طرف الوزير المكلف بالمالية بواسطة قرار 

في هذه المسألة وجود إختلاف في التسمية لهذا  ، من خلال هذا نلاحظلهوهذا ما يجعلها تابعة 
الذي استخدمه المشرع الجزائري  "الموافقة"فمصطلح  المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي،الإجراء بين 

يشير إل  أن الأنظمة الصادرة عن اللجنة تظل مجرد مشاريع أنظمة حت  تحصل عل  موافقة وزير 
والذي  "المصادقة"يذية، بينما إستخدم المشرع الفرنسي مصطلح المالية، ولا تصبح أنظمة ذات قوة تنف

 .3نشرها في الجريدة الرسميةقبل يعد شرطًا أساسيًا لدخول الأنظمة حيز التنفيذ 

من جهة أخرى نجد أن أعمال بعض السلطات تخضع أحيانا لإجراء الموافقة حيث تعرض         
لجنة عمليات البورصة الفرنسية التي تعتبر أكثر ل سبة، أما بالنل  الوزير المعني حت  تكون نافذةع

إستقلالية من نظيرتها الجزائرية فهي تمارس السلطة التنظيمية بإصدار أنظمة بعد مصادقة الوزير 
يومًا من تاريخ إيداعها و  92المكلف بالمالية عليها ضمنيًا إذا لم يعترض عليها هذا الأخير خلال 

شرة إل  الأمانة العامة للحكومة مرفقة بإشعار الاستلام من وزير المالية، يتم إرسال هذه الأنظمة مبا
من النظام الداخلي للجنة كما  89و 83لاستكمال إجراءات نشرها في الجريدة الرسمية، وفقًا للمواد 

                                                           
تشريعي رقم من المرسوم ال 78، المتضمن تطبيق نص المادة 9111مارس  99المؤرخ في  998_11_المرسوم التنفيذي رقم 1

 .9111مارس  89صادرة في  99 عدد ر، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج 99_17
العقاب للسلطات الإدارية المستقلة، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماستر في بوجمعة بن طبولة، سلطة التنظيم و رمضان فراقة،  _2

 .19، ص 8992_8998، قالمة، 9182ماي  9ة، جامعة العلوم السياسيعام، كلية الحقوق و القانون التخصص:  القانون،
 .18إسمهان رزايقية، خولة أورغي، المرجع سابق، ص_3



يمي لسلطات ضبط القطاع عراقيل التكريس الفعلي للإختصاص التنظ       الفصل الثاني

 الماليالمصرفي و
 

19 
 

حاليًا لإجراءات المصادقة، مما يعني أنها لا تمتلك   ARTو ARCEP تخضع الأنظمة الصادرة عن
 CSA.1ية كاملة لاتخاذ قرارات ذات طابع عام ومحدد مثل المجلس الأعل  للإعلام سلطة تنظيم

مراقبتها لا تتمتع بسلطة تنظيمية حقيقية إلا بعد أن لجنة تنظيم عمليات البورصة و  نستنتج        
هذا ما ينقص من فعالية السلطة التنظيمية بصورة فعلية و  تمارس فهي لا ،تدخل السلطة التنفيذية

ستقلالية الوظيفية لها، كما أن إجراء الموافقة يتمثل من بين العراقيل التي تصطدم بها أثناء تكريس الإ
 .الإختصاص التنظيمي لها

 الفرع الثالث: الرقابة عن طريق سلطة الحلول

سلطة التنفيذية لسلطة الحلول محل السلطات الإدارية المستقلة لقد إعترف المشرع الجزائري ل       
من بين هيئات الضبط نجد لجنة تنظيم عمليات حيات الممنوحة لها نيابة عنها، و ولة الصلالمزا

البورصة ومراقبتها أين نجد أن المشرع الجزائري خول السلطة التنفيذية إمكانية الحلول مكان اللجنة في 
تطرق إل  مختلف ة لها، وقبل الإستنادا للأحكام القانونية المنشئتأدية الصلاحيات المنوطة بها وهذا 
بعدها سيتم جراء الحلول )أولا( و إزاء اللجنة سنقوم أولا بتعريف إاجراءات التدخل السلطة التنفيذية 

دراسة لتلك الحالات التي يمكن لهذه الأخيرة أن تنوب مكان اللجنة للقيام بالوظائف التي كانت منوطة 
 (.)ثانيا أصلا لها

 أولا: تعريف سلطة الحلول

حل محل، بمعن  أن ينوب شخص ما مكان شخص آخر ويأخذ  :د بإجراء الحلول لغةيقص        
أما التعريف القانوني فيقصد به أداة تُستخدم لضمان عدم تجاوز السلطات  2ناب منابه مكانه، أو

الإدارية المستقلة لصلاحياتها أو إساءة إستخدامها، وللتأكد من إلتزامها بالقوانين والأهداف المحددة 
مما يتيح لهم التدخل ، تُمنح سلطة الحلول عادةً للهيئات العليا مثل الحكومة أو الوزير المختص لها

في ذا لاحظت السلطات العليا أن السلطة الإدارية المستقلة لا تلتزم بالقوانين وهذا إ عند الضرورة
                                                           

 .991فتوس خدوجة، المرجع السابق، ص_1
 .999، صالسابقنقلا عن فتوس خدوجة،  المرجع _2
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يئات الإدارية يمكنها التدخل لتصحيح المسار في حال إستخدام تلك الهلذا القرارات التنظيمية، 
لصلاحياتها بشكل تعسفي أو غير عادل أو ربما يعود لأسباب قهرية أو مؤقتة كالمرض أو الغياب، 

 .العدالة من خلال سلطة الحلولو يمكن لها التدخل لضمان الإنصاف 

 ثانيا: حلول السلطة التنفيذية محل السلطات الإدارية المستقلة

خلال النصوص قانونية التي تحدد الحالات والإجراءات التي  ينظم القانون الجزائري سلطة الحلول من
وتُحدد هذه النصوص نطاق التدخل وشروطه لضمان عدم  ،يمكن من خلالها ممارسة هذه السلطة

 توازن بين الاستقلالية والرقابة. انتهاك استقلالية السلطات الإدارية المستقلة وضمان تحقيق
المتعلق ببورصة القيم المنقولة نصت المادة  99_17تشريعي رقم بالرجوع إل  أحكام المرسوم ال     
يمكن للجنة أن تعلق لمدة لا تتجاوز خمسة أيام كاملة عمليات البورصة إذا ما : "عل  مايلي1 89

 حركات غير منتظمة لأسعار البورصةحدث حادث كبير ينجر عنها إختلال في سير البورصة أو 
ذا كان الحادث مما يتطلب تعل يقا لمدة تتجاوز خمسة أيام كاملة، كان القرار من إختصاص الوزير وا 

:"إذا ثبت من هذا المرسوم السالف الذكر عل  2 29كما أضافت المادة ، المكلف بالمالية دون غيره"
عن لجنة عجز أو قصور تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف عن طريق التنظيم بناء على إقتراح 

 .لية عقب الإستماع إلى رئيس اللجنة"الوزير المكلف بالما

للجنة بتعليق جميع العمليات المتعلقة نجد أن المشرع سمح  ستقرائنا لنص المادتينبإ         
قاهرة مثل زيادة غير متوقعة في التقلبات في البورصة أو تحركات غير حدوث قوة بالبورصة في حالة 

ية، وفي حالة إستمرار الحدث بعد هذه الفترة عادية في سوق الصرف وذلك لمدة خمسة أيام متتال
يكون إتخاذ القرار بالتعليق لفترة تتجاوز الخمسة أيام من صلاحيات الوزير المكلف بالمالية ، أو 

ينوب محل لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها إذ ما تفطن أن بمعن  آخر يمكن لهذا الأخير 
 ل تأدية مهامها.بوجود خلل أو نقص تعاني منه اللجنة خلا

                                                           
 .ل و المتمم، المرجع سابقببورصة القيم المنقولة، المعد علق، المت99_17رسوم التشريعي رقم من الم 89_راجع المادة 1
 ، المرجع نفسه.، 99_17من المرسوم التشريعي رقم  29_راجع المادة 2
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إتخاذ  اللجنة من قدرة يتبين تردد المشرع صراحة و تخوفه من عدم وعل  إثر هذا الموقف        
هذا مايفهم أن الثقة التي منحتها الحساس عل  القطاع المالي، و تأثير الالقرارات و الصلاحيات ذات 

ة التنفيذية أن تحل مكانها لتسير هذه الهيئات ليست كلية مما يترك المجال للسلط هذهالسلطات العليا ل
 .القطاعات التي تمس بالمصلحة الوطنية

 المطلب الثاني: الرقابة الغير المباشرة للسلطة التنفيذية على الإختصاص التنظيمي لهذه السلطات

شرة التي تمارسها السلطة التنفيذية عل  أعمال ابعدما تمت الإشارة حول مضمون الرقابة المب       
ات بموجبها تم تقييد الميكانيزميعة من الآليات و هيئات الضبط المستقلة والتي إعتمدت عل  مجمو ال

هذا  ، سنتطرق إذن فيالجانب العمليمن لسلطات و تقليص دورها  لهذه السلطة التنظيمية الممنوحة
مال التي المطلب إل  تحديد نوع آخر من الرقابة التي تمارسها السلطة التنفيذية عل  مختلف الأع

تتجل  هذه الأخيرة عندما يتعلق الأمر بإلزام و  غير المباشرةبالرقابة  تؤديها تلك السلطات والتي تسم 
يا في وضع النظام الداخلي تدخل السلطات العلقرير السنوي لها )الفرع الأول( و تلك الهيئات بإعداد الت

طاعها المعني )الفرع الثاني( و سلطات الضبط والتحكم في تحديد القواعد التي تسري في قلبعض 
 ممارسة نشاطاتها )الفرع الثالث(.حها للوسائل المالية لأخيرا التأثير من خلال عدم من

 الفرع الأول: إعداد التقرير السنوي

القطاع المصرفي والمالي للقيام  ة السلطات الإدارية المستقلة فيل هذا المظهر تقييدا لحرييمث       
التي قد تؤديها وهذا ناتج عن تلك الرقابة التي تمارسها الحكومة عل  النشاطات بمختلف النشاطات 

، كما يعتبر جزءا 1أو الحصيلة السنوية لها بتقديم التقرير لتلك الهيئات وذلك عن طريق إلزامهاالسنوية 
يقيّمها و  نفيذية حيث يسلط الضوء عل  أداء هذه الهيئات من الإجراءات التنظيمية للسلطة الت أساسيا

يمكن أن يتضمن هذا التقرير عناصر محددة مثل تقديم نبذة عن دورها وأهميتها في  ،للعام السابق
 ،تنظيم النشاط الاقتصادي وكذا توضيح الأهداف التي تعمل السلطة عل  تحقيقها خلال تلك السنة

أعمال تلك الهيئات ومن خلال العناصر الأساسية التي يتضمنها التقرير السنوي يظهر في تحليل أداء 
                                                           

 .999ديب نذيرة، المرجع السابق، ص _1



يمي لسلطات ضبط القطاع عراقيل التكريس الفعلي للإختصاص التنظ       الفصل الثاني

 الماليالمصرفي و
 

72 
 

 الضبط ها سلطاتواجهت التي معظم الصعوبات والتحدياتالإدارية خلال العام وتسليط الضوء عل  
 .مهامها أداء أثناء الاقتصادية

تعتبر التقارير السنوية من بين الطرق الهامة والأساسية التي يمكن من خلالها توضيح لنا         
ة عل  العديد من ارية المستقلة ونجد مثل هذه الرقابالإد كيفية سير النشاطات داخل السلطات

ومراقبتها واللجنة  ضبط المستقلة ونذكر عل  سبيل المثال لجنة تنظيم عملية البورصةالالسلطات 
 .المصرفية

تقوم اللجنة المصرفية من خلال رئيسها المتمثل في محافظ بنك الجزائر بإرسال تقريرها         
الذي  911_87من القانون رقم  998دة نصت عليه الما هورية وهذا ماالجمالسنوي إل  رئيس 

ويجب أن يسلم  ويتناول هذا التقرير رقابة البنوك المؤسسات المالية ،يتضمن القانون النقدي والمصرفي
، كما يتم أيضا إرسال محافظ سنة مالية قفل كل من تاريخ هذا التقرير في أجل أربعة أشهر إبتداءا

الموجهة للجمعية العامة للمؤسسة، أما بخصوص لجنة تنظيم عمليات  جزائر نسخة من تقاريرهلبنك ال
البورصة ومراقبتها تقدم تقريرًا سنويًا عن نشاط سوق القيم المنقولة التي تتول  تنظيمها ومراقبتها إل  

التقرير ولكن يُرجح تجدر الإشارة إل  أن المشرع لم يحدد الجهة الحكومية التي تتلق  هذا و  2الحكومة 
 أن يتم توجيهه إل  وزير المالية نظراً للعلاقة الوثيقة بين اللجنة والوزارة، وكون الوزير هو المسؤول

 عنها.
وعل  غرار هذه اللجنتين نجد أيضا وجود هذا النوع من الرقابة عل  بعض السلطات الأخرى         

ل  الوزير المكلف إب عليها تقديم تقرير سنوي أين يج نجد لجنة ضبط الكهرباء والغاز ومن بينها
الوكالة و يتعلق بتنفيذ مهامها وبتطور السوق، كما نجد سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه  ،بالطاقة

رساله أنها مكلفة بإعداد تقرير سنوي و  في الطب البشري حيث ةمواد الصيدلانية المستعمللالوطنية ل ا 

                                                           
 النقدي والمصرفي، المرجع السابق.، المتضمن القانون 91_87من قانون رقم  998_راجع المادة 1
 ، المتضمن ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق.98_97الفقرة الأخيرة من قانون رقم  98_راجع المادة 2
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زمات الطبية المستعملة في لتالمسسوق المواد الصيدلانية و ية لوزير المكلف بالصحة حول وضعل
 1الطب البشري.

بالنسبة ما هو معمول به في القانون الفرنسي نجد أن المشرع الفرنسي أقر عل  وجوب نشر 
، رئيس رتوجه حسب الحالة إل  كل من الوزيالمستقلة  الإداريةالتقارير السنوية لمعظم السلطات 

  "GELARD جاء به التقرير الذي أعده لبرلمان أو إل  رئيس الحكومة، وهذا ماالجمهورية، إل  ا
Patrice " د:نج هيئات ولعل أبرز هذه التوصياتين قام بإعداد عدة توصيات لهذه الأ 

   مايلي :عل جاءت 83  رقم التوصية _

 . لها السنويةنشر التقارير بي أن تقوم العموم المستقلة ذات الطابع الإداري أو عل  السلطات

 :مايليل  ع رتأق 89 رقم التوصية_

 .2مداولة  إل يخضع أن مستقلة إداريةة هيئكل ل السنوي التقرير أن اللجنة ترى

لا تقوم ن أن تلك الهيئات المستقلة ير ر سنوات من هذا الموقف تبين للمق 8لكن بعد مرور 
ول مدى وهذا ما يثير الشكوك ح ،لكعدم وجود نص يقر بذوراء ذلك السبب بإعداد التقرير السنوي و 

عليه تم التفطن لهذه المسألة أين تم التأكيد عل  ضرورة إعداد تلك الهيئات إستقلالية هذه السلطات، و 
 .3للتقرير السنوي

يتضح من خلال هذه الأحكام أن السلطات الإدارية المستقلة ملزمة بتقديم تقارير دورية للحكومة       
، مما يشكل نوعًا من الرقابة اللاحقة عل  أعمال هذه الضبطيير نشاطها بهدف إطلاعها عل  س

عن أداء الهيئات الإدارية خاصة أمام البرلمان  مسؤوليةالسلطات من قبل السلطة التنفيذية التي تعتبر 

                                                           
_منصور داود، الآليات القانونية لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، 1

 .931ص، 8991_8992الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العام قانون التخصص: 
2_Rapport de l'office parlementaire dévaluation de la législation des autorités administratives indépendantes  N 

3166_T1, par le sénateur patrice Gaillard publie dans le site internet www.assemblee- nationale.fr. 

 .998_ديب نذيرة، المرجع السابق، ص3

http://www.assemblee-/
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، باعتباره الجهة الأساسية المؤهلة لممارسة الرقابة الديمقراطية بمعناها الشعبي عل  السلطة التنفيذية
وهذا الإجراء يمنح هذه الأخيرة في النهاية المشروعية الديمقراطية التي هي بأمسّ الحاجة إليها نظرًا 

من خلال تفعيل هذه الآلية الرقابية مما يسهم في  ايمكن معالجته تي، والفيهالما تعانيه من نقص 
 1تعزيز شرعيتها.

هيئات السلطات العليا على قيود تفرضهاالأخير نلاحظ أن التقارير السنوية هي بمثابة  في      
تعتبر كأداة رقابة عليها، ومن جهة أخرى يمكن أن تعزز تقارير السلطات الضبط المستقلة ، و الضبط

رسالها بانتظام إل  البرلمان كما يمكن أيضا لهذه  لإستقلاليتها وتقوي علاقتها بالرأي العام عند نشرها وا 
رقابية للإستفادة من الحماية البرلمانية من خلال الرقابة الخطوة أن تعطي الفرصة للسلطات ال

الديمقراطية التي يمارسها البرلمان، كما أن هذا النوع من التفاعل أن يظهر مدى إهتمام البرلمان 
بالحفاظ عل  استقلالية هذه الهيئات وتعزيز دورها في المجتمع، ويُعبر عن ذلك في حال رفض 

 .إل  تقليص استقلاليتها أو تقليل تمويلهامشاريع القوانين التي تهدف 

 : إعداد النظام الداخليالفرع الثاني

الأخيرة كونها تتمتع تعدد المظاهر الاستقلالية الوظيفية للسلطات الإدارية المستقلة من مظاهر 
تحدديه بالشكل الذي يتماش  مع القطاع المعني لها ودون تدخل أي جهة ، و وضع نظامها الداخليب

ة لهذه الهيئات نرى أن المشرع الجزائري سمح للسلطة التنفيذية لرجوع للنصوص القانونية المنشئبا لكن
تتول  السلطة التنفيذية في أين  التدخل والتوغل في إعداد النظام الداخلي لبعض سلطات الضبط

ي لم يمنح أبرز الهيئات التو تحديد القواعد والأسس التي تسري عليها في مزاولة أعمالها ووظائفها 
نفس الوقت التي في الداخلي نجد اللجنة المصرفية  الها المشرع الجزائري الحق في وفي وضع نظامه

 .2لم يمنعها من ذلك

                                                           
 . 817_أعراب أحمد، في مدى دستورية السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، المرجع السابق، ص1
 .71وسيم بثنية، نايلي لطيفة، المرجع السابق، ص ڨ_2
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الجهة المسؤولة عن  98-91أما بالنسبة للجنة الإشراف عل  التأمينات، لم يحدد القانون رقم 
يحدد النظام الداخلي للجنة  "نصت عل  أن 1منه  83عودة إل  نص المادة بالإعداد النظام الداخلي ف

لتحليلنا لهذه المادة يراودنا الشك حول إذا كانت هذه اللجنة مؤهلة قانونا ، كيفيات تنظيمها وسيرها"
لإعداد نظامها الداخلي أو أنها مقيدة من قبل السلطة التنفيذية كونها هي التي تضع القواعد القانونية 

وض التي تحوم حول هذه المسألة تفتح الباب لتدخل السلطة التنفيذية في لقانون التأمين، كل هذه الغم
هذا يعتبر كرقابة غير مباشرة عل  أعمال السلطات الضبط و  2صلاحية تحديد النظام الداخلي للجنة 

 .المستقلة

يتضح من خلال تحليل النصوص القانونية ذات الصلة حول هذه المسألة عدم التناسق في 
دأ، حيث تمتلك بعض السلطات الحرية في وضع نظامها الداخلي بما يتماش  مع تطبيق هذا المب

فقد تتول  السلطة التنفيذية في بعض  ،إرادتها، في حين لا يتاح هذا الاختيار لبعض السلطات الأخرى
، إذن عدم وجود موقف واضح 3الحالات مسؤولية إعداد هذا النظام أو يتم المصادقة عليه من قبلها

عل   دارية المستقلة يمكن أن يؤثري إسناد سلطة إعداد النظام الداخلي للسلطات الإوموحد ف
وكفاءتها فالسلطات المستقلة تعتمد عل  قدرتها عل  وضع السياسات والإجراءات التي   4ستقلاليتهاإ

ديد تتوافق مع أهدافها ومهامها بشكل أكثر فعالية وشمولية فعندما تتمكن السلطة تلك الهيئات من تح
عداد نظامها الداخلي يمكنها  تشكيل البيئة التنظيمية التي تناسب إحتياجاتها وتعزز من قدرتها من وا 

عل  إتخاذ القرارات بشكل مستقل وفعّال، وبالتالي فإن منح السلطة لهذه الهيئات للتحكم في نظامها 
  .الداخلي يعزز من مدى استقلاليتها وتنفيذ قراراتها بفاعلية

                                                           
 .المرجع السابق ،، المتضمن قانون التأمينات98_91 من قانون رقم 83_راجع المادة 1
 .981اب عبد المجيد، المرجع السابق، ص_واعر 2
_فاطمة الزهراء عوماري، النظام القانوني لسلطات الادارية المستقلة في المجال الإقتصادي في القانون الجزائري_مجلس 3

وق المنافسة و سلطة البريد و الإتصالات الإلكترونية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص: قانون عام المعمق، كلية الحق
 .29، ص8989_8989و العلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، 

 .29_فاطمة الزهراء عوماري، المرجع نفسه، ص4
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كن القول أنه من الضروري تبني موقف واضح وموحد يمنح السلطات الإدارية المستقلة وأخيرا يم
سلطة كاملة في إعداد نظامها الداخلي، حيث يجب أن يتم إعتبارها الأكثر قدرة عل  فهم إحتياجاتها 

 .ومتطلباتها الداخلية، مما يساهم في تحسين أدائها وتعزيز دورها كمؤسسات مستقلة وفعالة

 التحكم في التسيير المالي لهذه السلطات الثالث:الفرع 

يعكس عنصر الاستقلالية المالية للسلطات الإدارية المستقلة تحدياً جوهرياً في سياق الواقع 
الاستقلالية تكون العملي، إذ يمنح المشرع نظرياً هذه السلطات حرية تسيير مواردها المالية، لكن هذه 

يين المكلفين بعملية التسيير من قبل السلطة التنفيذية، سواء كانوا يعود ذلك إل  تعغالباً شكلية و 
 .رؤساء أو مدراء عامين مما يمكن أن يؤثر عل  حسن سير هذه السلطات ويهدد استقلاليتها

تختلف الموارد المالية للهيئات الإدارية المستقلة وذلك حسب اختلاف مصدرها بين هيئة وأخرى، 
د مواردها المالية أساسا عل  هبة الدولة، وكما نجد هيئات تكتسب زيادة لكن عموما نجد هيئات تعتم

عي والإنتاجي، عل  ذلك مصادر أخرى لتغطية ميزانيتها، خصوصا تلك المرتبطة بالمجال الصنا
ة أوسع من السلطة التنفيذية حيث إرتبط هذا المظهر من ستقلاليبإخيرة تحظ  فنجد هذه الفئة الأ

مشرع الجزائري بالإعتراف لهذه السلطات بالشخصية المعنوية، حيث نجده قد أقر ستقلالية عند الالإ
 .8999لضبط المنشئة ابتداء من سنة بالنسبة للعديد من سلطات ا

أبرز هذه الهيئات التي تتسم بالتبعية في المواد المالية للسلطة التنفيذية تسري عل  كل من 
لطات حيث أنه بالرغم من أنهما يعتبران من أول  س المجلس النقدي والمصرفي، اللجنة المصرفية،

    ستقلال الماليلا أن المشرع لم يعترف لهما بالشخصية المعنوية ولا بالإإالضبط المنشأة في الجزائر، 
مر الذي جعلهما يتبعان السلطة التنفيذية في هذا المجال تبعية تامة تظهر من و الإداري، وهو الأ

المالي لميزانية  ل  ميزانية خاصة بهما، فالجانب المالي لهما يتبع الجانبخلال أنهما لا يحوزان ع
بالتالي يخضعان لتمويل كلي من الميزانية العامة للدولة، وكما لم يؤهلهما القانون بنك الجزائر، و 
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، وكما لا تملك هاتين الهيئتان طاقم موظفين 1رادات مالية من المستثمرين المصرفيينل إلتحصي
 .ما فجميع الموظفين العاملين فيهما هما موظفون تابعون لبنك الجزائرخاصين به

أما بالنسبة للجنة الإشراف عل  التأمينات يعتمد تمويلها أساسا عل  حزينة الدولة وهذا طبقا       
:" تتكفل ميزانية الدولة المتعلق بالتأمينات التي نصت عل  مايلي2 98_91من قانون رقم  83المادة 

  ."تسيير لجنة الإشراف على التأمينات بمصاريف

بخصوص لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رغم إعتراف المشرع صراحة بالاستقلال  
المالي للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إلا أن هذه الاستقلالية تبق  نظرية، إذ أن مهمة تحديد 

ة ليست من اختصاصها، بل تعود إل  الوزير نسب وآليات تحصيل الأتاوى التي تتقاضاها اللجن
المكلف بالمالية وهذا يخالف قواعد حساب العمولات التي تتقاضاها شركة تسيير بورصة القيم المنقولة 

، بالإضافة إل  ذلك 3عن العمليات التي تجرى في البورصة والتي يعود إعدادها إل  لجنة البورصة
دولة، فبعد تحليل القواعد القانونية لها نجدها قد أبقت عل  نوع تعتمد اللجنة في تمويلها عل  موارد ال
بأن الوزير المكلف  9394_19من المرسوم التنفيذي رقم  97من التبعية المالية، حيث نصت المادة 

اللجنة عن طريق القرار، كل هذا يؤثر سلباً  عليها بالمالية هو الذي يحدد نسب الأتاوى التي تتحصل
 .الوظيفية ويجعلها في وضعية تبعية وخضوع للسلطة التنفيذية في الجانب المالي عل  إستقلاليتها

إن عدم إعتراف المشرع للسلطات الضبط المستقلة بالاستقلال المالي يعتبر من القيود         
العراقيل التي تحد من استقلاليتها الوظيفية، هذا الوضع يجعلها تعتمد بشكل كبير عل  موارد الدولة و 
عل  قدرتها عل  إتخاذ القرارات بشكل مستقل وفقا لأولوياتها  مويل أنشطتها وخدماتها وهذا ما يؤثرلت

                                                           
_بوكتاب خالد، "سلطات الضبط المصرفي ما بين الإستقلالية والتبعية للسلطة التنفيذية"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات 1

 .329، ص 8988، جامعة باجي محتار، عنابة، ديسمبر 98، العدد 93القانونية والسياسية، المجلد 
 ، المتضمن قانون التأمينات، المرجع السابق.98_91من قانون رقم  83_راجع المادة 2
جلة _تواتي نصيرة، "عن خصوصية ضبط المجال المالي في القانون الجزائري: لجنة تنظيم عمليات البورصة نموذجا"، الم3

 .918، ص 8989، 98عدد ، 99مجلد  ي،الأكاديمية للبحث القانون
مراقبة قات المحصلة من طرف لجنة تنظيم و يتعلق بالمستح 9119،مايو  89المؤرخ في  939-19_مرسوم تنفيذي رقم 4

 .9119ماي  88، صادر في 78عدد ،ر  عمليات البورصة، ج
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 .ومهامها
يؤدي غياب الاستقلال المالي إل  جعل السلطات الإدارية المستقلة تابعة للسلطة الراعية لها،         

لذا يجب أن  تها بشكل مستقل ومحايدوبالتالي يمكن أن يؤثر ذلك سلباً عل  قدرتها عل  القيام بواجبا
يعمل المشرع عل  توفير آليات تمويل مستقلة لهذه السلطات، مما يسمح لها بالقيام بمهامها بشكل 

هم في تعزيز الشفافية والمساءلة في اومحايديتها وهذا يس  فعّال ومستقل دون التأثير عل  إستقلاليتها
تكون قادرة عل  تحقيق أهدافها بأقص  قدر من الكفاءة  عمل السلطات الإدارية المستقلة، ويضمن أن

 .والفعالية
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 ملخص الفصل الثاني:

القيود التي تقف حاجزا أمام سلطات تي تطرقنا إل  الحديث للعراقيل و من خلال هذه الدراسة ال       
يتبين لنا بوضوح  ،في ممارسة الإختصاص التنظيمي الممنوح لها الماليالقطاع المصرفي و  الضبط

للسلطات هي في الواقع إستقلالية شكلية  لهذه أن خاصية الإستقلالية العضوية والوظيفية الممنوحة
ومحدودة بسبب التدخل المستمر والتأثير الذي تمارسه السلطة التنفيذية عل  هذه الاستقلالية، ويكمن 

ين للأعضاء المشكلين لتلك يلتعهذا التدخل من شقه العضوي في إحتكار هذه الأخيرة لصلاحيات ا
الهيئات وغياب التكريس الشامل لنظام العهدة، أما في شقه الوظيفي يظهر جليا من خلال إخضاع 

لرقابة السلطة التنفيذية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، إذن من المستقلة  الإداريةال السلطات أعم
ستقلالية هذه السلطات مجرد واجهة تهدف إل  يجعل الضمانات القانونية لاالذي خلال هذا الوضع 

جذب إنتباه الدول الغربية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، من خلال 
الإيحاء بوجود هيئات داخلية مستقلة تعمل عل  تطوير القطاعات الاقتصادية والمالية وفتحها عل  

 .المنافسة الحرة والاستثمار الأجنبي
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المشرع أن  في هذه الدراسة لاحظنا ليه في موضوع بحثناأخيرا ومن خلال ما تطرقنا إ        
نتهاج نظام إقتصادي جديد حات وتغييرات جوهرية عدة إصلا عل  ضرورة إجراء الجزائري ركز وا 

، تم خلق سلطات إدارية ةمهام جديد تتكفل به الدول يتمثل في نظام إقتصاد السوق ويحمل في ثناياه
ستثنائية من خلال منح السلطة وضع قواعد إمستقلة تتماش  مع متطلبات الحياة الإقتصادية، فقامت ب

بموجب نصوص قانونية والتي كانت سابقا من  التنظيمية لبعض الهيئات الإدارية المستقلة
والمصرفي ولجنة تنظيم مجلس النقدي نجد ، ومن بين هذه الهيئات إختصاصات السلطة التنفيذية
مختصة إذ منحت لهما سلطة حقيقية في إصدار قرارات تنظيمية وفردية  عمليات البورصة ومراقبتها،

 .في ضبط قطاعها

جانب أخر تمت دراسة بعض السلطات الإدارية المستقلة والتي لم يعترف بها المشرع  من      
ن ما اكتف  فقط في ذكر كيفية مساهمتها وكذا الجزائري صراحة في منحها لسلطة تنظيمية حقيقية وا 

والآراء، وكذا  مشاركتها للاختصاص التنظيمي سواء عن طريق تقديم مجموعة من الاقتراحات
التعليمات أو المشاركة في إعداد التنظيمات والنصوص التطبيقية، ومن أبرز هذه السلطات نجد 

 الاستقرار المالي. ولجنة ية ولجنة الإشراف عل  التأمينات،اللجنة المصرف

ومن خلال العرض التفصيلي لموضوعنا توصلنا أن الإختصاص التنظيمي الممنوح  لهيئات       
من حيث إعتمادها آليات  ضبط القطاع المصرفي والمالي تساهم بقدر كبيير في تفعيل الدورة القاعدية
تؤدي المهام ة غير مألوفة قانونية تنظم أنشطة الأعوان الإقتصاديين، وتزويدها بصلاحيات متنوع

 المنوطة لها والتي أسست من أجلها.

ختصاص التنظيمي الإ والقيود التي تعرقل عراقيل التكريس الفعليل درسنا من جهة أخرى      
لسلطات الضبط  ستقلالية العضويةالإلسلطات الضبط القطاع المصرفي والمالي، والمتمثلة في حدود

والغير المباشرة  ا نسبية  الإستقلالية الوظيفية المتمثلة في الرقابةوكذ القطاع المصرفي والمالي،
 .المباشرة عل  أعمال سلطات ضبط الإقتصادي

نما ا  و  لذا فان توزيع الاختصاص بين السلطة التنفيذية وهيئات الضبط المستقلة ضرورة لابد منها      
  ذلك في اقصاء بعض السلطات ما يعاب عل  المشرع هو سوء توزيع هذه الصلاحيات، بحيث يتجل
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الإدارية المستقلة من صلاحيات جد مهمة من شأنها تكريس استقلاليتها من جهة وتحقيق فعاليتها في 
ذ نجده يعتبر حكرا عل  إن جهة أخرى، كالاختصاص التنظيمي خدمة المجالين المصرفي والمالي م

ات إدارية مستقلة باستثناء مجلس السلطة التنفيذية في معظم النشاطات التي تخضع لإشراف سلط
 النقدي والمصرفي ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

السلطات الإدارية المستقلة من الناحية القانونية عل  أن هذه الدراسة  توصلنا من  لعل أبرز ماو       
للنصوص القانونية  تحليل الدقيقالتفلت عن الرقابة الوصائية وكذلك عن الرقابة الإدارية، ولكن بعد 

لجانب العضوي تسواء كان ذلك من ا نها تتبع السلطة التنفيذية من عدة جها، إستخلصنا أالمنشئة لها
ي النصوص القانونية ما وكما أن هذه الاستقلالية  تعتبر خيالية، وأن تكريسها ف ،أو الجانب الوظيفي

دة دلائل تثبت الجانب العملي فهناك عستهلاك الأجنبي، أما في ذو طابع تزييني موجهة للإ لاهي إ
المتعلق بالقانون النقدي و المصرفي، والذي  91-87ومن بينها قانون رقم   خيالية،هذه الاستقلالية 

يكرس استقلالية بنك الجزائر، والذي ينص عل  أن محافظ هذه الهيئة هو رئيس مجلس النقدي 
ستقلالية السلطات الإدارية الخيالي للإلنسبي والمصرفي وعل  ضوء هذه الدراسة يبرز لنا الطابع ا

لتأثيرات المتواصلة من المستقلة الفاصلة في المجال المصرفي والمالي وذلك نتيجة التدخلات وا
 أعمال السلطات الإدارية المستقلة. الحكومة عل 

ي تفعيل الاختصاص التنظيمي الممنوح لبعض السلطات الإدارية المستقلة ساهم بقدر كبير فإن      
المجلس النقدي والمصرفي ولجنة  دور القاعدة القانونية في المجال المصرفي والمالي، بالخصوص

يبق  دورها جد معتبر بالنسبة للفعالية التنظيمية في المجالات ظيم عمليات البورصة ومراقبتها إذ تن
لتنظيمية، حيث منح هذه كما نجد أن موقف المشرع الجزائري تغير فيما يتعلق بالسلطة ا ،الخاصة بها

 السلطة للهيئات الإدارية المستقلة بموجب نصوص قانونية والتي كانت من الصلاحيات الدستورية
قتصادية تكمن في كون أن السلطة التنفيذية لا يمكنها أن تتول  كل للسلطةالتنفيذية، وهذا لضرورات إ

ح هذا الاختصاص صراحة لبعض ولكن ما يعاب عل  المشرع الجزائري أنه من ،السلطات لوحدها
ة، وما متنع في منحه لغالب السلطات الإدارية المستقلإتردد في منحه للبعض الأخر، وكما الهيئات و 
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أطلق  لاحيات تنظيمية غير مؤسسة وهو مامر تعقيدا وجود بعض السلطات والتي تمارس صزاد الأ
 عليه تسمية الاختصاص التنظيمي الممارس لا المؤسس.  

ة الكافية واللازمة في مراجعة ن المشرع الجزائري لم يراعي الضمانات القانونيفإ ذلك زيادة عل      
ختصاص التنظيمي هي مرونة شكلية سلطات الضبط المستقلة، فمرونة الإختصاص التنظيمي لالإ

قتصادي جال الضبط الإفقط من حيث التعداد القانوني للهيئات الممارسة للسلطة التنظيمية في م
والمالي، لكن من الناحية العملية يوجد تقييد في ممارسة هذه السلطة لتبق  مركزة في يد شخص واحد 

سلطة تنظيم واسعة في جميع المجالات عموما ومجال الضبط  له وهو رئيس الجمهورية الذي
 الاقتصادي خصوصا. 

وكذا  الإدارية المستقلة أمام الغموض في محتوى النصوص القانونية المنظمة للسلطاتوعليه و         
للهيئات عل  وجه الخصوص توصلنا إل  مجموعة من العمل التنظيمي النقائص العديدة التي تشمله 

 النتائج والمتمثلة فيما يلي:

ضعف الضمانات القانونية التي تساهم في ممارسة اختصاصات هيئات الضبط المستقلة في _
 ة.المجال المصرفي والمالي بصورة فعلية وفعال

 .ممارسة الاختصاص التنظيمي السلطات الإدارية المستقلة بصلاحيةعدم تمتع كل _

لية هذه الهيئات، وهذا ما يؤدي الوظيفية للسلطة التنفيذية مما يحد من استقلاالتبعية العضوية و 
 ل  تقيدها في ممارسة اختصاصاتها الأصلية. إ

ليها سابقا يمكننا ان نتوصل ص العديدة المتواصل إت وكذا النقائستنتاجاوعليه بناءا عل  الإ        
 طرح وتقديم بعض التوصيات والاقتراحات الأتية:في الأخير ال  

 تدخل المشرع الجزائري لجعل الاختصاص التنظيمي أكثر وضوحا. -

نتخاب في تعيين أعضاء المجلس النقدي والمصرفي وكذا اللجنة المصرفية الإعتماد عل  طريقة الإ -
مع الاحتفاظ لرئيس الجمهورية بسلطة تعين  ،ستقلاليةسيلة الأفضل لتحقيق الشفافية والإا الو كونه

 محافظ بنك الجزائر.
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تدعيم تشكيلة المجلس النقدي والمصرفي برجال القانون والمتخصصين في هذا المجال، والذي  -
ة المصرفية فيكفي صدار التنظيمات، أما اللجننه يتمتع بسلطة إخصوصا أ ،يكون مهما وجوهريا

 تواجد القضاة فيها لتعويض هذا النقص.

 .8999بعاد ممثل عن وزير المالية من تشكيلة اللجنة المصرفية، كما كان معمولا به قبل سنة إ -

 91مجلس النقدي والمصرفي، وحبذا لو يتم تحديد العهدة بــ التكريس نظام العهدة بالنسبة لأعضاء  -
 واحدة. سنوات قابلة للتجديد مرة

القواعد القانونية التي تنظم الاختصاص التنظيمي لهيئات الضبط الاقتصادي، من  إعادة النظر في -
خلال العمل عل  توحيد النص القانوني لتفادي ما يعرف بفوض  النصوص القانونية، وتكريس أكثر 

 لمجالات استقلاليتها.

ستقلة مع السلطات الثلاثة في الدولة العمل عل  إيضاح العلاقة التي تربط سلطات الضبط الم -
 وخصوصا السلطة التنفيذية.

 تدخل المشرع الجزائري لحل المشكلة الدستورية للسلطة التنظيمية مثلما فعل نظيره الفرنسي.  -
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 أولا: باللغة العربية:

I. :الكتب : 

ص قانونية(، دار العلوم للنشروالتوزيع، عنابة، ، القرارات الإدارية، )ملحق نصو بعلى محمد صغير -1
 .8992 الجزائر،

إنعكاسات العولمة المالية عل  الجهاز المصرفي، الطبعة الأول ، دارالجنان النشر مبروك رايس،  -0
 ،8991والتوزيع، عمان، الأردن، 

 .8999 الأردن،قانون الدفع الإلكتروني، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، خنفوسي عبد العزيز،  -2

دارية المستقلة في الأنظمة العربية، الجزء الأول، دارالنشر والتوزيع، ٳالسلطات الصوالحية عماد،  -2
 .8988الجزائر، 

 

II.  والمذكرات الجامعية:الأطروحات 

 الدكتوراه:أطروحات  -أ

لنيل شهادة  ج، في مدى دستورية السلطات الادارية المستقلة في الجزائر، مذكرة التخر عراب أحمد. أ0
 .8989 القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، :الدكتوراه في العلوم، تخصص

، النظام القانوني لسلطات الادارية المستقلة في المجالالإقتصادي في فاطمة الزهراءعوماري . 2
ة الإلكترونية، أطروحة لنيل شهاد القانون الجزائري مجلس المنافسة وسلطة البريد والاتصالات

والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار،  الدكتوراه، تخصص: قانون عام المعمق، كلية الحقوق
8989_8989. 
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شهادة  ، أطروحة مقدمة لنيلضتصاص التنظيمي لمجلس النقد والقر ، الإخ. محمودي سميرة2
للأعمال، جامعة عبد  العام دكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية، فرع القانون العام، تخصص: القانون

 .8993الرحمان ميرة، بجاية، 

شهادة  الآليات القانونية لضبط النشاط الإقتصادي في الجزائر، أطروحة لنيلمنصور داود،  .5
السياسية، جامعة محمد  عمال، كلية الحقوق والعلومللأقانون ال :دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص

 .8991خيضر، بسكرة، 

هادة لنيل ش ، سلطات الضبط الإقتصادي، شكل جديد لتدخل الدولة، أطروحةلمجيد. واعراب عبد ا6
السياسية، جامعة عبد  عمال، كلية الحقوق والعلومللأ العام قانونال :الدكتوراه في القانون، تخصص

 .8987الرحمان ميرة، بجاية، 

 

  :  مذكرات -ب

 _ مذكرات الماجستير1

ستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستر دارية المالسلطات الإأعراب أحمد،  .1
 عمال، كلية بودواو، جامعة أحمد بوڤرة،العام للأ قانونال: في القانون، تخصص

 .8991_8993بومرداس،
مذكرة  ، توزيع الإختصاص بين السلطة التنفيذية وسلطات الضبط الاقتصادي،دحاس صونية .0

 عمال، كلية الحقوقالعام للأ نعام، تخصص: قانو لنيل شهادة الماجستير، فرع القانون ال
 .8999والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 إستقلالية سلطات الظبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادةديب نذيرة،  .7
 .8998الماجستير في القانون، تخصص: تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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 قتصادي، مذكرة لنيل شهادةلإختصاص التنظيمي لسلطات الضبط الإفتوس خدوجة، ا .2
قانون العام للأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، ال:  الماجستير في القانون فرع

8999. 
 بط المستقلة في مواجهة مبدأ الحياد، مذكرة مقدمة لنيل شهادةالض، سلطات ميهيدي سوماية .2

 السياسية، ام للأعمال، كلية الحقوق والعلومانون العام، تخصص: قانون العالماجستير في الق
 .8998جامعة محمد الصديق، جيجل، 

 :مذكرات الماستر -8

شهادة  مذكرة لنيل لنشاط التأمين في القانون الجزائري،  ، ضبطإختياح سيلية، حسين شفيعة .9
السياسية، جامعة  قوق والعلومعمال، كلية الحالعام للأ الماستر في الحقوق، تخصص: قانون

 .8991مولود معمري، تيزي وزو، 
في ضبط  ، لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها ودورهاأسمهان رزايقية، خولة أورغي .8

 القانون، تخصص: قانون السوق المالية، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر في
 .8999المة، ڨ، 9182ماي، 9اسية، جامعة عمال، كلية الحقوق والعلوم السيللأ العام

التخرج لنيل  ، في مدى دستورية السلطات الادارية المستقلة في الجزائر، مذكرةأعراب أحمد .7
 .8999تيزي وزو،  شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص :القانون، جامعة مولود معمري،

تخرج لنيل  مذكرة، الدور التنظيمي لمجلس النقد والقرض، أعمراش صارة، حمداش رضا .8
والعلوم السياسية،  عمال، كلية الحقوقللأ العام قانونالشهادة الماستر في القانون، تخصص: 

 .8987جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
، دور الأنظمة في ضبط النشاط المالي في الجزائر،مذكرة تخرج أيت عمر أمين، برابح فريزة .2

 .8988تيزي وزو،  ، جامعة مولود معمري،لنيل شهادة الماستر، تخصص: قانون الأعمال
فرع قانون  ، التجربة الجزائرية لإحداث السلطات، مذكرة لنيل شهادة الماستر،أيت وارث رادية .1

جامعة عبد الرحمان ميرة،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، عام، تخصص: قانون إداري،
 .8991بحاية، 
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قانون الة الماستر في القانون، تخصص: ، مذكرة لنيل شهادبلقاسمي كريمة، شريفي حرية .3
 .8991عمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العام للأ

لإستكمال  ، صلاحيات البنك المركزي في التشريع الجزائري، مذكرة مقدمةبن عاشور مريم .9
، كلية الحقوق متطلبات لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: قانون عام إقتصادي

 .8989لة، ڨوالعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ور
، سلطة لجنة الإشراف عل  التأمينات في هتهات فطيمة، بن أحمد صليحةن بوخالفة حنا .1

ضبط نشاط قطاع التأمين، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر الأكاديمي، 
م السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص: قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلو 

8987. 
، النظام القانوني لسلطات الإدارية المستقلة في الجزائر، مذكرة لنيلشهادة بوعافية قمير .99

خيضر،  قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد :الماستر، تخصص
 .8989بسكرة، 

 مي للجنة تنظيم عمليات البورصة، الإختصاص التنظيبوعيش ليلة، شولاق نريمان .99
 لأعمال، كليةل العام قانونالومراقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص: 

 .8992الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 
، النظام القانوني للبورصة في الجزائر،مذكرة مكملة بوغرارة عبد الرزاق، صخري مراد .98

والعلوم  كليةالحقوق الشركات، ت شهادة ماستر أكاديمي، تخصص: قانونلنيل متطلبا
 .8999لة، ڨالسياسية، جامعة قاصدي مرباح، ور

 ، النظام القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصةحنيش صابرين، العمري أحمد .97
عمومية، كلية  ومراقبتها، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: دولة ومؤسسات

 .8999قوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند الحاج، البويرة، الح
المستقلة،  العقاب للسلطات الإدارية، سلطة التنظيم و رمضان فراقة، بوجمعة بن طبولة .98

الحقوق و العلوم  عام، كليةالقانون ال :تر في القانون، تخصصمذكرة التخرج لنيل شهادة الماس
 .8992ة، المق، 9182ماي  9السياسية، جامعة 
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التشريع  لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها من قبل رواغة بوبكر، لزهر دهبية، .92
الجزائري، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماستر في القانون،تخصص: قانون 

 .8988بسكرة،  ،العلوم السياسية، جامعة محمد خيضإداري، كلية الحقوق و 
المستقلة،  لإختصاص التنظيمي لسلطات الضبطا مهدي، بن مولاهم منصف، ريالش .91

الحقوق والعلوم  عام، كليةالقانون المذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون، تخصص: 
 .8987السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 

القانون  س المنافسة فيل، الاختصاص التنظيمي لمجعاشور أعراب، موساوي ججية .93
للأعمال، جامعة  قانون العامالة نيل شهادة الماستر في القانون، تخصص: الجزائري، مذكر 

 .8998عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
مذكرة  ، لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها،عبد الرزاق ليلة، داحي يعقوب .99

كلية الحقوق و  مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، تخصص: قانون الأعمال،
 .8989لة، ڨالسياسية، جامعة قاصدي مرباح، ور العلوم

التأمينات في  ، النظام القانوني للجنة إلاشراف عل عبدلي فريد، براجة عبد العظيم .91
تخصص: قانون إداري،  ،ة ضمن متطلبات لنيل شهادة الماستالتشريع الجزائري، مذكرة مقدم

 .8988كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي تبسة، 
 ، ضبط نشاط التأمين في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شهادةفارح عائشة .89

الدكتوراه، تخصص: قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،تيزي 
 .8993وزو،

مذكرة لنيل  القرض في التشريع الجزائري،انوني لمجلس النقد و ، النظام القفتوش نسيمة .89
جامعة عبد الحميد  قانون إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، خصص:شهادة الماستر، ت

 .8989بن باديس، مستغانم، 
مذكرة لنيل  مدى إستقلالية السلطات الإدارية المستقلة دراسة مقارنة،قلوش سامية،  .88

السياسية، جامعة  قانون إداري معمق، كلية الحقوق والعلوم :شهادة الماجستير، تخصص
 .8993يد، تلمسان، أبوبكر بلقا
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، المستقلة ، نسبية الإستقلالية الوظيفية لسلطات الضبطسيم بثنية، نايلي لطيفةو ڨ .87
تنظيم إداري، كلية  مذكرة مقدمة ضمن متطلبات لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص:

 .8993الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
النشاط  صلاحيات مجلس النقد والقرض في تنظيم ،كروش وفاء، زعموم دنيا زاد .88

المصرفي، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات لنيل شهادة الماستر في القانون،تخصص: قانون 
 .8988بومرداس،  لأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة،العام ل

التأمين،  ي ضبط قطاع، دور لجنة إلاشراف عل  التأمينات فلسمر رقية، قفصي نوال .82
لأعمال، كلية ل العام قانونالمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخصص: 
 .8992الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي_جيجل، 

ضمن  ، نسبية إستقلالية سلطات الضبط الإقتصادي، مذكرةلعربي أمال، خولة عيمر .81
والعلوم السياسية،  الماستر في القانون، فرع قانون إداري، كلية الحقوقمتطلبات لنيل شهادة 

 .8988جامعة غرداية، 
تخصص:  ، مجلس النقد والقرض، مذكرة لنيل شهادة الماستر،محي الدين مهني .83

 .8991مستغانم،   قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان بن باديس،
الجزائري، مذكرة  ، آليات الضبط الإقتصادي في التشريعجمةنتاح الزهرة، فرحاني ن .89

كلية الحقوق والعلوم  عمال،للأ العام قانونالمكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص: 
 .8989السياسية، جامعة محمد البشيري، بورج بوعريريج، 

III. :المقالات والمداخلات : 

 المقالات: -أ

 عل  )الرقابة ة للسلطة التنفيذيةظبط المستقلخضوع سلطات ال" ،ينةآيت وازو زا .9
 جامعة مولود ،8991 ،91عدد  ،ن الأعمالمجلة البحوث في العقود وقانو "،الأعمال(

 .89-98 ،ص ص ،معمري، تيزي وزو
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مجلة ، "الوظيفة التنظيمية للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها"، بدي فاطمة الزهراء .8
، ص ص، 8989، جامعة تلمسان ،98، عدد 99، ، مجلد نوميروس الأكاديمية

931_912. 
مجلة  ،"التنفيذية بين الإستقلالية والتبعية للسلطةسلطات الضبط المصرفي ما ،"بوكتاب خالد .7

تار، خمجامعة باجي  ،98عدد، 93مجلد ،  ،نية والسياسيةالأستاذ الباحث للدراسات القانو 
 .321_371، ص ص، 8988ديسمبر   عنابة،

تنظيم  لمالي في القانون الجزائري: لجنةعن خصوصية ضبط المجال ا"، رةتواتي نصي  .8
جامعة  ،98 عدد ،99مجلد  ، ،يمية للبحث القانونيالمجلة الأكاد" ،عمليات البورصة نموذجا

 .899_991ص ص  ،بجاية
المختصة بضبط  حدود الإستقلالية الممنوحة للسلطات″، ، تواتي نصيرةواعراب عبد المجيد  .2

كلية ، 99، عدد91 دمجل، مجلة الفكر القانوني والسياسي، ″والمالي الإقتصاديالمجال 
 .989_981، ص ص،8988الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

، "اللجنة المصرفية و دورها في الرقابة عل  التعاملات المالية نسيغة فيصل، مستاري عادل .1
، المجلد مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية ،"99_97د و القرض في ظل القانون المتعلق بالنق

 .899_918 ،، ص ص8999، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 97،العدد 92
البحوث والدراسات ، نسبية الإستقلالية الوظيفية لسلطات الإدارية المستقلة، مجلة غربي أحسن .3

 .839_873، ، ص ص8992، ، سكيكدة9122أوت  89، جامعة 99عدد ، الإنسانية

 

 المداخلات: -ب

من أعمال الملتق  "، دور مجلس النقد والقرض في ضبط القطاع المصرفي"، . أقرشاح فاطمة9
 88_ 87المجال الإقتصادي والمالي، يومي  سلطات الضبط المستقلة الفاصل في الوطني حول
 .913_999، ص ص، 8993ماي، بجاية، 
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حول سلطات   ، من أعمال الملتق  الوطنيية المستقلةمفهوم السلطات إلادار "، راشدي سعيدة .8
 .899_ 711 ،ص ص ،8993ماي  88_87، بجاية "الضبط في المجال الإقتصادي والمالي

، الملتق  "بالجزائر بضبط نشاط قطاع التأمينات الهيئات المكلفة، ". وراس فاطمة، جبلي خثير7
بن يوسف  -9-الحقوق، جامعة الجزائر  يةأكتوبر، كل 91اط التأمين، يوم الوطني حول ضبط النش

 .91_9, ص ص 8988بن خدة، 

الإقتصادي في الجزائر،  حدود ممارسة الاختصاص سلطات الضبط".سماتي حكيمة، فقير محمد، 8
، الملتق  الوطني حول مؤسسات الضبط "Cosob ومراقبتها دراسة حالة لجنة تنظيم عملية البورصة

، بن يوسف بن خدة، 9جامعة الجزائر مارس، 88واقع والتحديات، يوم بين ال الاقتصادي في الجزائر
 .811_839، ص ص، 8988

 

IV. :النصوص القانونية 

 الدستور-أ

، 9191فبراير  89، مؤرخ في 99_91منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  9191. دستور 9
  (.)ملغ9191مارس 99، صادر في 91عدد ، ر  جالدستور، المتعلق بنشر نص تعديل 

موجب المرسوم الرئاسي نشور ب، م9111الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية لسنة . دستور 8
ديسمبر  99في ، صادر 31عدد ،ر،ج،ج  ، ج9111ديسمبر  93المؤرخ في ، 879-11رقم

، 8998ل أفري 99المؤرخ في  ،97_ 98رقم صادر بموجب قانون 8998المعدل في سنة ،9111
قانون رقم ، صادلر بموجب 8999، معدل في سنة 8998أفريل 98في ادر ، ص82عدد ج،ج  ج.ر
، معدل 8999نوفمبر  91، صادر في 17عدد ،ج،ج  ج. ر،8999نوفمبر  92مؤرخ في ، 99-91

، ج، ر،ج،ج، 8991مارس  91، مؤرخ في 99_91، صادر بموجب قانون رقم  8991في سنة 
، 888_89بموجب مرسوم رئاسي رقم  صادر 8989، معدل في سنلة 8991مارس  93صادر في 
 .8989ديسمبر  79، صادر في 98، ج،ر،ج،ج، عدد 8989ديسمبر  8مؤرخ في 
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 النصوص التشريعية: -ب

، يتعلق باختصاصات مجلس 9119ماي  79مؤرخ في  99_19قانون عضوي رقم      .9
ي ، معدل بموجب القانون العضو 9119، صادر في 73الدولة وتنظيمه وسيره، ج ر،عدد 

 8999أوت  97صادر في  ،87، ج ر ،عدد  8999يوليو  81، مؤرخ في  97_99رقم 
معدل بالقانون  8999مارس  98، مؤرخ في 98-99رقم قانون عضوي الب معدل ومتمم
جوان  91، مؤرخ في 89، ج ر، عدد 8988جوان  98، مؤرخ في 99_88العضوي رقم 

8988. 
بموجب  المتعلق بالنقد والقرض، المعدل ،9119أفريل  98، مؤرخ في 99_19قانون رقم  .8

 .)الملغ ( 8999صادر في ،98 عدد ،ر ، ج8999فيفري  93مؤرخ في ، 99_99الأمر 
، ر ، المتعلق بلجنة البورصة، ج9119ماي  89مؤرخ في  939-19رقم تشريعي مرسوم .2

 . 9119جوان  99صادر بتاريخ  81عدد 
ورصة القيم المنقولة ج ر ، يتعلق بب9117ماي  87مؤرخ في  99-17مرسوم تشريعي رقم  .8

في  مؤرخ 99-11، المعدل و المتمم بالأمر رقم  9117سنة ماي  87،صادر في  78،عدد 
  . معدل ومتمم9111، سنة 97عدد ،ر  ، ج9111جانفي  99

 99في  صادر، 97تعلق بالتأمينات، ج ر عددي 9112 يناير 82المؤرخ في  93_12أمر .  .2
 92، ج ر ، عدد 8991فيفري  89مؤرخ في  ،98_91انون ، معدل بالق9112مارس 

تضمن قانون يأوت ،  81مؤرخ في  99_99، والأمر رقم 8991مارس  98صادر في 
 .8999أوت  81، صادر في 81، ج ر، عدد 8999المالية التكميلي لسنة 

 17التشريعي رقم  المعدل والمتمم للمرسوم ،8997فيفري  93مؤرخ في  98 - 97قانون رقم  .1
 .8997فيفري  99في  صادر 99عدد  ،ر المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج 99 -

، مؤرخ في 87، يتعلق بالمنافسة، ج ر، عدد 8997جويلية  91مؤرخ في  97-97أمر رقم  .3
، ج 8999جوان سنة  82مؤرخ في ، 98_99، المعدل والمتمم بالقانون 8997جويلية  89
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أوت ، ج  92خ في مؤر  92_99، وبالقانون رقم 8999جويلية  98، صادرة في 71ر، عدد 
 .8997أوت  99في  ، مؤرخ99ر، عدد 

، 28عدد ، ر ، يتعلق بالنقد والقرض، ج8997أوت  81المؤرخ في  99_97الأمر رقم  .9
، 8991جويلية  88، مؤرخ في 99-91باأمر رقم معدل ومتمم .8997أوت  83المؤرخ في 

جويلية  81، صادرة في 88، ج ر، ج ج، عدد 8991ة المتضمن قانون المالية التكميلي لسن
في  صادر 29، ج ر، ج ج، عدد 8999أوت  81، مؤرخ في 98-99، وبالأمر رقم 8991

 )ملغ (. 8999سبتمبر  9
المتعلق  93_12المعدل والمتمم للأمر  ،8991فيفري  89المؤرخ في  98_91قانون  .1

 .8991مارس  98مؤرخ في  92عدد  ،ر بالتأمينات، ج
دخار والقرض،ج الإ، يتعلق بتعاونيات 8993فبراير 83الموافق ل  99-93قانون رقم  .99

 .8993فبراير  89، صادر بتاريخ 92ر، عدد 
، 8987يونيوسنة 89 قالمواف 9888ذي الحجة عام 7مؤرخ في 91-87قانون رقم .99

 .8987ونيو ي 83، صادر في 87عدد  ،ر ، جيتضمن القانون النقدي والمصرفي

 التنظيمية:: النصوص ج

 :ةالرئاسي اسيمالمر  -1

عدد ج ر،الجزائر المركزي،  متضمن تعيين محافظ بنك، ال9119 أفريل 92رسوم الرئاسي مؤرخ في . م9
 .9119جويلية  99الصادر في  89

محافظ بنك الجزائر مهام  تضمن إنهاءالم ،9118جويلية  89مؤرخ في ، 39_18رسوم الرئاسي رقم . م0
 .9118جويلية 81، الصادر في 23 عددالمركزي، ج ر،

عمليات البورصة  تعيين رئيس لجنة تنظيمتضمن الم، 8999جوان  99م رئاسي مؤرخ في رسو م. 2
 .8999جوان  98، الصادر في 29عدد  ،ومراقبتها، ج ر
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 :ةالتنفيذي راسيمالم -0

ضمن يت ،9118جوان  7الموافق ل 9892محرم  7مؤرخ في ال ،932_18تنفيذي رقم مرسوم  .9
 9117ماي  87مؤرخ في  99_17من المرسوم التشريعي رقم  81و  88و  89تطبيق المواد 

 .9118جوان  81في  ، الصادر89عدد  ،ر والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج
من  78نص المادة  ، المتضمن تطبيق9111مارس  99المؤرخ في  998_11تنفيذي رقم رسوم م .8

 89في  الصادر ،99عددر،  المنقولة، ج متعلق ببورصة القيمال 99_17المرسوم التشريعي رقم 

 .9111مارس 

المحصلة من  يتعلق بالمستحقات ،9119 ماي 89مؤرخ في  ، 939-19ذي رقم مرسوم تنفي .7

 .9119ماي  88في  ، صادر78عدد  ،ر طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، ج

النموذجية  ، يحدد البنود8998 غشت سنة 81في ، مؤرخ 839-98مرسوم تنفيذي رقم  .8

، صادر في 22عدد  ر، ج أمين عل  ٱثار الكوارث الطبيعية،الواجب إدراجها في عقود الت

 .8998سبتمبر سنة  99

التأمينات، ل  يل، يوضح مهام لجنة إلاشراف عر أف 1، مؤرخ في 997_99مرسوم تنفيذي رقم  .2

 .8999أفريل  97، صادر في 89عدد ،ر  ج

 :ةالتنظيمي القرارات_ 2

الحسابات بالعملة  وسير يحدد شروط فتح ،9119سبتمبر  9مؤرخ في  98-19نظام رقم  .1

 .9119سنة صادر في ، 91ر عدد  شخاص المعنوين، جالصعبة للأ
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دد ع ،ر يتعلق بقواعد الصرف وشروطه، ج 9119أوت  98مؤرخ في  93-19نظام رقم  .0

 .9119مارس  87صادر في  88

تتوفر في  ن، يتعلق بالشروط التي يجب أ9118س مار  88في  مؤرخ ،92-18نظام رقم  .2

 .9118سنة  ،99عدد  ،ر مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية وسيرها، ج

، يتعلق 9111جوان  88مؤرخ في  98_11نظام لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة رقم  .2

الإدخار عند إصدارها  بالإعلام الواجب نشرها من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ لعلانية

 .9111جويلية  99، مؤرخ في  71ج ر، عدد ، قيم منقولة

لبورصة  ، يتعلق بالنظام العام9113نوفمبر  99مؤرخ في  ،97_13نظام ل.ت.ع. م رقم  .5

 ،99_98رقم  معدل بالنظام ،9113ديسمبر  81مؤرخ في  ،93عدد  ر القيم المنقولة، ج

 .8998سنة  ،89عدد ر، ، ج8998انفي ج 98مؤرخ في 

والقروض  ، يتعلق بعمليات إعادة الخصم8999-98-97مؤرخ في  99-8999نظام رقم  .6

 .8999مارس 98، مؤرخ في 98عدد  ،ر الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية، ج

لح إلادارية سير المصامن تنظيم و ض، يت8999سبتمبر  89مؤرخ في  97_8999نظام رقم  .7

 .8999جويلية  79مؤرخ في  ،99، عدد ل ت ع ب ملو التقنية 

البنوك و  ، يتعلق بالحد الأدن  لرأس المال8998مارس  8مؤرخ في  99_98نظام رقم  .8

 (.)ملغ 8998، لسنة  83عدد ر،  المؤسسات المالية العاملة في الجزائر،ج

، 27عدد،يتعلق بالإستثمارات الأجنبية، ج ر  ،8992جوان  91مؤرخ في  97_92نظام رقم  .3

 .8992ويلية ج 79مؤرخ في 
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الأموال  يتعلق بالوقاية من تبييض ،8992ديسمبر  92مؤرخ في  ،92-92نظام رقم  .12

 .8991أفريل  87في ، مؤرخ  81 عدد ،ر وتمويل الإرهاب ومكافحته، ج

 المتعلق بالقواعد المطبقة عل  المعاملات الجارية مع الخارج 99_93نظام رقم  .11

 97في  ، صادر79عدد ، ، ج ر8993فري في 97مؤرخ فيوالحسابات بالعملة الصعبة، 

 92، صادر في 99، ج ر، عدد 8999أكتوبر  99، معدل ومتمم بالنظام رقم 8993ماي 

 .8998فيفري 

تعاونيات  ، يتعلق بالحد الأدن  لرأسمال8999يوليو  89ؤرخ في م 98-99نظام رقم  .10

 .8991مارس  99صادر في ،92 عدد،ر  الادخار والقرض، ج

، يحدد شروط تحويل رؤوس 8998سبتمبر  81المؤرخ في  98-98_نظام رقم  .12
صادين الخاضعين الخارج بعنوان الإستثمار في الخارج من طرف المتعاملين الاقت إل الأموال 

 .8998أكتوبر  88، صادر في 17للقانون الجزائري، ج ر ،عدد 
خ ؤر م 99-93يعدل ويتمم النظام رقم  8991مارس  1ؤرخ في ، م99-91نظام رقم  .12

الخارج والحسابات  المتعلق بالقواعد المطبقة عل  المعاملات التجارية مع 8993فيفري  7في 

 .8991مارس  91مؤرخ في  ،3عدد، ر بالعملة الصعبة، ج

، 8988فيفري  1، الموافق ل9882رجب عام  82المؤرخ في  98-88نظام رقم  .15

، 99ملة في الجزائر، ج ر، عدد ؤسسات المالية العايتعلق بالحد الأدن  لرأسمال البنوك والم

  .8988فيفري  91 في  مؤرخ
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 : ملخص

من دولة متدخلة إل  دولة ضابطة للسوق عن وتحولها من الحقل الإقتصادي  إن إنسحاب الدولة          
عدم وهذا جاء نتيجة ل ن الإختصاصاتم العديد لها المشرع ، إذ منحطريق إستحداث هيئات ضبط إقتصادي

 والمرونة،  والتقنية قدرة السلطة التنفيذية عل  تسيير مختلف الأنشطة الإقتصادية التي تمتاز بالسرعة

وتحقيق مهمة الضبط الإقتصادي بمنح  صلاحيات التنظيميةالإ تجسيد هذهقام المشرع الجزائري ب           
لكل من المجلس النقدي والمصرفي ولجنة تنظيم عمليات البورصة مصرفي في القطاع الالسلطة التنظيمية 

لكن رغم  ي حدود المساهمة في هذا الإحتصاص،ىفي هاذين القطاعين فى ومراقبتها، بينما أبق  هيئات أخر 
جابية التي قام بها المشرع في منح هذه السلطات الإختصاص التنظيمي إلا أنه قيده بالعديد يهذه الخطوة الإ

ى إل  محدودية هذا الإختصاص، وعدم فعاليته من العراقيل سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية، مما أد
 كما أبق  عل  إحتكار السلطة التنفيذية له.

 ظبط.المالي، و السلطة التنظيمية، الاختصاص التنظيمي، القطاع المصرفي المفتاحية: الكلمات 

résume  

           Le retrait de l'Etat du champ économique et sa transformation d'un Etat 

interventionniste en un Etat régulateur du marché en criant des autorités régulation 

économique,  le législateur lui à accordé de nombreux pouvoirs en raison de l'incapacité 

du pouvoir exécutif à gérer les différentes activités économiques caractérisées par la 

rapidité, la technologie et la flexibilité, le législateur algérien a concrétisé ces réformes 

réglementaires et accompli la mission de contrôle économique en ni attribuant le pouvoir 

réglementaire dans le secteur bancaire au Conseil monétaire et bancaire et au Comité de 

régulation et de contrôle des opérations de bourse. 

         Le législateur algérien a mis en œuvre ces réformes réglementaires et a réalisé la 

mission de contrôle économique en attribuant le pouvoir réglementaire dans le secteur 

bancaire au Conseil monétaire et bancaire et au Comité de régulation et de surveillance 

des opérations de bourse, tandis que les autres organes de ces deux secteurs sont restés 

dans les limites de la contribution à cette spécialisation. 

         Cependant, malgré cette mesure positive prise par le législateur en accordant à ces 

autorités une compétence réglementaire, il l'a limitée par de nombreux obstacles, tant au 

niveau de la composition que de la fonction, ce qui a conduit au caractère limité et 

inefficace de cette compétence et a maintenu le monopole de l'autorité exécutive sur 

celle-ci. 


